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o الافنصاد‎ 


منهاجية البح a‏ التطبيفق 


المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


تأسيسه: 

تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب موحب قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي 
للتنمية عام ۱٤١۱‏ هه (۱۹۸۱ م) تنفيذا للقرار رقم م / ٩4 - ٠١‏ الصادر عن مجلس مافظي البنك 
الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الثالث الذي انعقد في العاشر من ربیع الآحر عام ۱۳۹۹ ه ٠٤(‏ من 


مارس / آذار ۱۹۷۹ م) وقد باشر المعهد أعماله عام ۱٤۰۳‏ ه (۱۹۸۳ ء). 

هدفه: 

الغرض من إنشاء المعهد هو إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية ق الدول الإسلامية» وفقًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في جال التدمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك. 

وظائفه: 

أنيطت بالمعهد الوظائف والصلاحيات التالية: 

أ) تنظيم وتنسيق البحوث الأساسية بغرض تطوير نماذج وطرق لنطييق الشريعة الإسلامية في ابجالات الاقنصادية والملية والمصرفية. 

ب) توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدراتمم في جال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياحات هيئات 

الببحوث واميئات الي تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاتما. 

ج) تدريب الموظفين العاملين في جحالات النشاط التنموي ق الدول الأعضاء في البنك. 

د) إنشاء م ركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في الحالات المتصلة .ميادين نشاطه. 

ه) القيام بأية أعمال أحرى تساعده على تحقيق هدفه. 

هیکله التنظيمي: 

رئيس البنك الإسلامى للتنمية هو - أيضا - رئيس المعهد كما أن مجلس للمديرين التنفيذيين للبنك هو الساطة 
العليا الي ترسم سياساته. ر الناحية الإدارية: يضطلع .عسثولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور 
مع بحلس المديرين التنفيذيين. ويتألف المعهد من ثلاث شعب فنية هي البحوث» والتدريب» والمعلومات والخدمات 
الإدارية. 

مقره: 

يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي قي مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية. 

عنوانه: 

البنك الإسلامي للتنمية 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
ص. ب ٩۲١١‏ جدة ۲٠٤١١١‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف ٦۳٦۱٤۰۰‏ - فاکسیمیلي؟: 3۳۷۸۹۲۷ / ٩۳۹۹۸۷۱‏ 
تلکس 1۰۱۱۳۷ / ٠١۱۹٤٥١‏ برقيًا؟ بنك إسلامي 
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البنك الإسلامي للتنمية 
ا لمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


الاقتصاد الإسلامى بين منهاجية 
البحث وإمكانية التطبيق 


عبد الرحن يسري أحمد 
أستاذ الاقتصاد - كلية التجارة 
جامعة الإسكندرية 


سلسلة محاضرات العلماء الفائرين بجائزة البنك 
رقم 1° 


@ المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب» ٠۱٤١۹‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
يسري أحمد» عبد الرحمن 
الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية الببحث وإمكانية التطبيق - حدة. 
٦‏ صفحة» ۱۷ سم × ۲٤‏ سم 
ردمك؛ × ۹٩1۰ - ۳۲ ۰ ,۷٤-‏ 
١‏ - الاقتصاد الإسلامي ال 


KERE HEEE 


رقم الإیداع: ١۹/٤۰۱۰‏ 


٩٩1۰-۳۲ ۰ .۷٤- × ردمك‎ 


وجهات النظر في هذا الكتاب لا تعكس بالضرورة وحهات نظر المعهد أو البنك. الاقتباس 
مسموح به شريطة الإشارة إلى المصدر. 

الطبعة الاول: ۱٤۱٩۹‏ ھ(۹۹۹١)‏ 

الطبعة الثانية! ١٠٤٠١٠١‏ ه(.٠٠٠۲)‏ 


التقدم E CS O ET‏ 
المقدمة e ase aS see aon‏ 
الاقتصاد الإسلامي علم حديث رغم قدم أصوله الشرعية والفكرية a‏ 
ماهية علم الاقتصاد الإسلامي SEE DEDA‏ 
الندرة النسبية بين الفكر الوضعي والإسلامي ESOS‏ 


العلاقة بين الأصول الشرعية والعقدية وعملية التحليل الاقتصادي والبناء 


دور التاريخ الاقتصادي ق عملية التحليل الاقتصادي suns‏ 


إمكانات التطبيق والمنهج العلمي SAR SER‏ 
ولا الالتزام بالمفهوم العلمي للاقتصاد الإسلامي وإمكانية التطبيق i‏ 
انیا“ الأهميات النسبية لعناصر المشكلة الاقتصادية وأولويات الببحث 0 
ثالثاً: المنهج العلمي المناسب للمرحلة الزمنية ENES ESE‏ 

التحليل ق إطار مراحل زمنية ensannt‏ 

التحليل في إطار الظروف المكانية وعملية التعميم NA e‏ 


تقد 

يهدف البنك الإسلامي للتنمية» بوصفه مؤسسة دولية تخدم الأمة الإسلامية إلى دعم التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاحتماعي للدول الأعضاء والجتمعات الإسلامية عامة» وفقا لمبادئ الشريعة 
الإسلامية الغراء. وقد قام البنك الإسلامي للتنمية فی عام ۱٤۰۱‏ ه (۱۹۸۱ ءم) بإنشاء المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب من أحل تحقيق أهدافه والقيام بالتزاماته ق جال إعداد البحوث 
النظرية والتطبيقية وترقية المعارف والقدرات البشرية وتطوير نظم تقنية المعلومات في مختلف 
المحالات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية. 

وبالإضافة إلى قيام ا معهد بإجراء البحوث والأنشطة التدريبية فقد شرع أيضا في إقامة برامج 
تمدف إلى تنشيط وتشجيع الخبرات الخارحية في الاقتصاد الإسلامي. ومن بين هذه الأنشطة 
جائزتا البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية ويقوم المعهد الإسلامي 
لإبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بنشر احاضرات الي يقدمها الفائزون بالجائزة 
في كتب ضمن «سلسلة حاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك». 

وقد منح البنك جائزة الاقتصاد الإسلامي للعام الممحري ٠١١۷‏ ه للأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن يسري أحمد (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور رفيق يونس المصري) تقديرا لحهوده الرائدة 
ومساهمته المميزة في سبيل تطوير علم الاقتصاد الإسلامي الحديث من خلال كتبه وأجحاثه 
ومقالاته حول الجوانب المتعددة وإسهاماته العديدة قي الندوات والدورات والمؤتمرات. 

ويسر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن يضع بين يدي القارئ الكرم هذا الببحث 
القيم الذي يهم كل الباحثين والدارسين في حال الاقتصاد 


الإسلامي والمصارف الإسلامية» والذي قدمه الدكتور عبد الرحمن يسري .مناسبة فوزه با لجائزة 
وهو بعنوان «الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق». مناقشا فيه أهمية دور 
الأحلاق والقيم وارتباطه بالتحليل الاقتصادي» والعلاقة بين الأصول الشرعية والعقيدة» وعملية 
التحليل الاقتصادي والبناء النظري ودور التاريخ الاقتصادي في عملية التحليل الاقتصادي وقد 
برهن بالتوثيق الدقيق والتعليل والأدلة العلمية على ما تقدم به. 

والله نسأل أن يجعل هذا البحث لبنة في بناء نظرية الاقتصاد الإسلامي» وأن يكون إضافة 
مفيدة إلى المكتبة الإسلامية» وأن ينفع به المسلمين ويجزي صاحبه خير الجزاء, 

وله ال اشكر واد من قل ون بح 

د. معبد علي الجارحي 


مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية 
البحث وإمكانية التطبيق 

واه الاقتصاد الإسلامي وما زال يواحه هجوما من حهات عديدة ومتفرقة فالبعض يقول: 
إذا كان هناك اقتصاد إسلامي فلم لا يكون هناك اقتصاد مسيحي e E‏ 
والرد الوحيد على هؤلاء عندهم.. فإذا كان ثمة شيء مثل هذا أو ذاك مكنا فلماذا لم يظهر إلى 
العيان؟ أما إذا كان القصد من مثل هذا اهجوم هو ادعاء ما يسمى بالحيادية العلمية للاقتصاد 
فلماذا لا نراحع مؤلفات تطور الفكر الاقتصادي؛ لنتبين أن علم الاقتصاد الحديث الذي أسهمت 
قي وضعه مدارس غربية کان دائما ق اا ا على جحموعة من القيم الأخحلاقية. وبعض 
هذه القيم موروث من أديان سابقة أو من أعراف أحلاقية وسلو كيات احتماعية متوارثة وبعضها 
مرتبط بالفلسفات الي ادعت أن السعادة الفردية تتحقق بالمادة وحدها. ويلاحظ أن القيام بعزل 
أو تحريد الظاهرة الاقتصادية عن الظواهر الأحرى - كما فعلت المدرسة النيو كلاسيكية - بحجة 
الحياد العلمي يتضمن في ا ا ا سابية. فالاقتصاد ينتمي إلى جحموعة العلوم 
الاجتماعية أو الإنسانية فلا يجوز لنا مثلا الادعاء بأن الببحث قي «معظمة ربح» صاحب المشروع 
Prt Maximiation‏ أمر حيادي لأن هذا له انعكاسات قطعية على نصيب العمال من 
دحل المشروع وكذلك على دحول الذين يستهلكون منتجات لمشروع طالما كان السوق لا 
يتمتع بحالة المنافسة الكاملة ولقد اهتمت المدرسة التاريخية بتحليل الظاهرة الاقتصادية ق إطارها 


التارجخي الذي يتضمن تفاعلها مع الظواهر الأحرى كما تأثر الما ركسيون بنفس الا جاه التحليلي بالإضافة 
إلى اهتمامهم بالأصول الاحتماعية لاظاهرة الاقتصادة ) „(Economic Sociology‏ 

فإذا كان الأمر كذلك فما هو العحب قي أن يقوم الاقتصاد الإسلامي بتحليل وتفسير الظاهرة 
الاقتصادية معتمدأ على قواعد شرعية وقيما إسلامية؟ إن كل ما نفعله هو أن نستبدل ما نرفضه من قيم 
وضعية يقوم عليها التحليل الاقتصادي الوضعي بقيم إسلامية ونقيم عليها تحليلنا. 

غير أن المشكلة الحقيقية في الواقع ليست فيما سبق» وإنما فيما يثيره بعض الاقتصاديين من 
داحل البلدان الإسلامية من اعتراضات أو رفض للاقتصاد الإسلامي ويعكن تقسيم هؤلاء بصفة 
عامة إلى ثلاث طوائف منها طائفة تردد بلا وعي مقولة الحيدة العلمية للنظرية الاقتصادية حاصة 
المقولة «النيو كلاسيكية» الي تنادي بتجريد الظاهرة الاقتصادية عن غيرها من الظواهر 
الاحتماعية والأحلاقية؛ وللأسف فإن أصحاب هذه الطائفة قد توقف نموهم الفكري عند 
الفلسفات الوضعية الي تصورت الإنسان كائنا اقتصاديا محردا؛ لذلك لم يشهدوا التطورات 
اللستمرة ني الفكر الاقتصادي حاصة في الحقبات الأخيرة من القرن العشرين الي شهدت عودة 
نبض الحياة إلى الاقتصاد السياسي وحصول عدد من رجال الاقتصاد البارزين على تقدير عالمي 
لاهتمامهم وإبرازهم للجوانب الإنسانية المتصلة بالمشكلة الاقتصادية.. حذ مثلا بروفيسور حونار 
ميردال «الدراما الآسيوية 514٠۳4‏ «ه1ئA»‏ الذي حصل على جائزة نوبل قي الاقتصاد. 
المشكلة أن أصحاب هذه الطائفة يهاجمون الاقتصاد الإسلامي رغم أَمُم يقولون إُم مسلمون» 
ويصلون كما نصلي» ویصومون کما نصوم» ولکنهم لا يرضون كما يزعمون بان نخلط الدين 
بالعلم لقد نسوا أو تحاهلوا أو حهلوا أن الباعث الديي لدى المسلمين هو الذي فتح أبواب العلم 
أجمع - وليس فقط للأمة الإسلامية - اعتبارا من القرن السابع الميلادي وأن ما حققه علماء 
الغرب من القرن الرابع عشر اليلادي إنما تأسيس على ما أحذوه من التراث العلمي الذي ت ركه 
علماء 


المسلمين كذلك فقد التبس على هؤلاء المهتمين بفلسفة الحيدة العلمية أن التقدم العلمي جختلف في بحموع 
العلوم الطبيعية والمعماية ا ع رة العلوم الإنسانية.. فالأولى تتمتع بحيدة علمية طبيعية فلا يصح 
ادعاء حلطها بالأحلاق.. أما الأحيرة فطبيعتها ختلفة بالأحلاق فإن عزلت عنها عزلا تامأ صارت زائفة. 

والطائفة الثانية من المعترضين أو المهاجمين فرعا تفعل ذلك عن عدم معرفة بالاقتصاد 
الإسلامي وما كتب فيه» ورعا لو تعرف عليه بعض هؤلاء لقبلوه أو أقبلوا عليه. ولكن الحقيقة 
أن العديد منهم يفتقر إلى الدافع الحقيقي للتعرف على الاقتصاد الإسلامي وتغلب عليه الزعة 
التقليدية للتمسك ما هو قائم ومعترف به ومعروف للجميع. لذلك تسمع من هؤلاء تساؤلا 
متكرراً: ليست هناك نظريات اقتصادية معروفة على مستوى العا؟ ما هي ضرورة التغير؟ هل 
للاقتصاد الإسلامي نظريات على مستواها؟ فإذا قيل همم: إن الاقتصاد الإسلامي ما زال في 
مرحاته الأولى وإنه يحتاج إلى جهد متواصل حي يسمح بخروج نظريات وسياسات على درجة 
و ی ا ا وا ا مت ف اة 
والعحب أن هؤلاء يدينون بالإسلام ويعلمون علم اليقين أن الدول الإسلامية النامية لم تستطع أن 
تلحق ب ركب التقدم في العصر الحديث وما بقيت في أسر التخحلف أو النمو البطيء؛ مع أن 
اقتصادياتما تدار وفقا لما تمليه النظريات العلمية والسياسات الاقتصادية المتقنة ال حلبت من العام 
المتقدم. ألم يخطر ببال هؤلاء سؤال مهم: لماذا لم يتغير حالنا بالرغم من أن النظريات والسياسات 
الاقتصادية كانت نفسها بحذافيرها وراء تقدم العام الغربي الذي صاغتها مدار سه الاقتصادية؟ 

إن مشكلة التقليديين الحافظين تمثلت دائما في كل مكان وزمان ليس فقط في رفضهم 
للجحديد بل في رفضهم لبحث ضرورة التجديد؛ لأمُم في الحقيقة لا يجدون هويتهم إلا بامحافظة 
الشديدة على ما عرفوه بغض النظر عما يمكن أن يجنوا من مكاسب إذا خحرجوا عنه ولشديد 
الأسف فإن العام النامي - الذي 


تنتمي إليه بلداننا الإسلامية - يزحر بأعداد من الثقفين ذوي الزعة التقليدية الحافظة خحاصة 
بالنسبة لما نقل إلينا من العام الغربي «المقدس». 

أما الطائفة الثالثة والأحيرة فتسمع منهم أَمُم قد اطلعوا على بعض مساحمات قي الاقتصاد 
الإإسلامي» ولكنهم للأسف وحدوها - كما يقولون - ضعيفة من الناحية العلمية ولا ترقى أن 
تصنف بجوار المساهمات الاقتصادية الوضعية.. وأصحاب هذه الطائفة يتميزون «بإيجابية» ليست 
متوافرة لدى الطائفتين السابقتين من عامة الاقتصاديين الذين يهاجمون الاقتصاد الإسلامي ي 
بلداننا الإسلامية.. وبالنظر إلى المساهمات الكثيرة الي فرت لدل العشرين غاا اة 
وصنفت تحت مسمى الاقتصاد الإسلامي أحد أن ثمة شيا من الصدق تلط بشيء ليس بقليل 
من عدم الإنصاف في مقولة هذه الطائفة فهناك بالفعل مساهمات ضعيفة علمياً دحلت في 
مصنفات الاقتصاد الإسلامي لأسباب عديدة سنبينها في هذه الحاضرة ولكن هناك مساهمات 
أحرى ظهرت قي الاقتصاد الإسلامي تعد على درحة عالية من الإتقان العلمي ولا يقل مستواها 
بأي حال من الأحوال - من حهة التحليل العلمي وليس من حهة التوحه العقدي الذي لا يقارن 
- عن مستوى المساهمات الاقتصادية الوضعية الحديثة. 

وفي هذه الحاضرة سيت ركز اهتمامنا على قضية المنهاجية العلمية ق الاقتصاد الإسلامي حي 
نرد على من يقولون بأن هذا العلم مرتبط أو قائم على عواطف دينية بجردة أو أنه قليم ارتبط 
بقواعد شرعية إسلامية ولا يصلح لمعالجحة قضايا الحديث» أو أنه حاولة لدمج أمور دينية مع قضايا 
اقتصادية محضة» فلا يمكن أن يخرج بسياسات كفاة لمعابحة هذه القضايا. سوف نؤكد على أننا 
متلك المنهاحية العلمية الصحيحة الي بمكننا الاعتماد والاحتكام إليها لإتقان البحث والتحليل في 
الاقتصاد الإسلامي» ونبين بالتالي أن الالتزام بمذه المنهاحية العلمية الصحيحة هو الطريق الوحيد 
لكي يأحذ هذا الفكر طريقه إلى التطبيق الناحح قي واقعنا العملي؛ ولكي نتمكن من تغيير هذا 
الواقع إلى ما هو أفضل. 


الاقتصاد الإسلامي علم حديث رغم قدم أصوله الشرعية والفكرية: 

لقد عرفت الممارسات الاقتصادية الإسلامية على المستويين الجزئي والكلي منذ العام المجري 
الأول فلقد أقام الرسول الكرم بلي سوقا للمسلمين في المدينة ووضع له الضوابط ما يكفل القضاء 
على كافة الأشكال والممارسات الاحتكارية والقضاء على الغش والغبن في المعاملات كما يكفل 
تساوي الفرص أمام الحميع مشترين أو بائعين.. كما عمل الرسول ئ على تنفيذ أوامر الله = 
عز وجل = في تحرم الربا فقضى على المعاملات الربوية بأنواعها وأرسى دعائم المشا ركة بين 
العمل ورأس المال. وجمع الزكاة بنسب معينة من فئات محددة ووزعها على الفغات المستحقة 
كما ذكرت تفصيلاً في القرآن وتبعاً للأولويات الي استنبطها عليه الصلاة والسلام بالمشورة مع 
ماه لون ووج ا را ا ر و ا ره ن ا 
وأرسى مبدأً تملك الأرض للموات بالإحياء.. ونظم استخدام الموارد المائية وشجع على نممارسة 
الزراعة دون جاوز الحد في الاعتماد عليها وشجع المسلمين على تعلم صناعات جديدة» خحاصة 
صناعة السلاح» وممارستها وإتقانما. ولم بمنع النساء من العمل لأحل الإنتاج والتجارة» ولم يذكر 
أنه وضع و على نشاطهن في التجارة أو غيرها أو على نمو ثرواتمن.. ووضع 5 قواعد 
راسخة لإنصاف الأحراء وعدم التدحل في حرية وأسعار الأسواق ما دامت جارية قي إطار 
الشريعة الغراء.. وليس المقصود هنا أن نحصر كل شيء» ولكن من المؤ كد أن القواعد الأساسية 
للنظام الاقتصادي الإسلامي قد أرسيت في عصر البي 45. 

ومع الممارسات الصحيحة للصحابة والتابعين هحم واجتهادات علماء المسلمين قي القرون 
الأولى للدولة الإسلامية ازدادت القواعد ال وضعها EN CY‏ 
اتضح تدريجيا حانب المرونة فيها من حلال التطبيقات في أماكن وأزمنة ختلفة., فجوهر القواعد 
بقي ثابتا واحتلف شكل التطبيق .ما يتفق مع ظروف الحتمع الإسلامي الذي اتسع شرقا إلى اند 


والصين غرباً وشالاً إلى باد المغرب وأسبانيا والبرتغال (ومدن أوروبية أخرى) وجنوبا إلى 
أواسط وشرق وغرب القارة الإفريقية. 

وني إطار الدولة الإسلامية الكبرى أصبحت الزكاة مؤسسة راسخة من حلال دواوين 
منظمة أنشفت لبيت الالء تحمع وتوزع وفقا لتعاليم القرآن وتوجيهات السنة بأولويات تتفق مع 
الظروف المختلفة للفغات المستحقة في الحتمعات والأزمنة المختلفة.. واتسعت وتعددت موارد 
الدولة المالية وأضيف إليها ثي زمن عمر بن الخطاب تبعاً لاجتهاده حراج الأراضي الي فتحت 
عنوة وت ركت في أيدي أصحاما., وقامت القروض الحسنة بدور غير عادي في إنشاء المدارس 
واللعشفيات ودور الإيزك من عاال نظام الأرقاف وانعت الأسراق: دالا وتطور مها اء 
الحسبة بأشكال متعددة ولكن لكي يصوما دائما ما يخالف قواعد الشريعة الي تمنع الاحتيال 
والغش والغبن في المعاملات وتقضي على الاحتكار. واتسع نشاط الخارجحية بين الأقطار 
الإسلامية داحل الدول الكبرى وبين الأقطار الإسلامية وغيرها من الأقطار في العام برأ وجرا 
ومع تطور التجارة الخارجية تطورت نظم تمويلها ولكنها لم تخرج عن إطار المشا ركات وظهرت 
أساليب جديدة لتسهيل التجارة بين الأقطار مثال الصك والسفتجة» وظلت الحرب معلنة على 
الربا لا يجرؤ أحد على التعامل به إلا حفاء أو بحيل خحسيسة. 

وخلال القرون العديدة الممتدة ما بين عصر الرسالة والراشدين من حهة وماية عصر 
الازدهار الإسلامي أو بداية الركود ف القرن الخامس عشر الميلادي ظهرت احتهادات فكرية 
ميزة قي جحالات للمالية العامة للدولة والأسواق والتسعير والنقود وتقسيم العمل والعمران 
الاقتصادي والتوزيع عن طريق علماء ميزين أمثال أبي يوسف والغزالي وابن تيمية وابن قيم 
الجوزية والماوردي وأبي عبيد وأبي عبد الله الحبشي وابن خلدون والمقريزي. وبعض هذه 
الاحتهادات نشرت بأكثر من لغة والبعض الآحر لم ينشر إلا بالعربية في إطار كتب التراث 
الشاملة ال ضمت عروضا متنوعة في الات العلوم 


الشرعية من فقه وحديث وتفسير ومن ثم فما زال في إطار اجحهول بالنسبة للمتخحصصين ي 
الاقتصاد في عصرنا الحديث. 

وبالرغم من الأسس الشرعية والفكرية القديعة للاقتصاد في الفكر الإسلامي إلا أن مصطلح 
«الاقتصاد الإسلامي» في حد ذاته لم يظهر إلا في القرن الحالي (العشرين) حاصة في النصف الثاني 
منه ولا بد من القول: إن ظهور المصطلح م يكن بحرد عثور على اسم لشيء كان موجوداً بل 
کان يعن آکثر من هذا على سبیل التأکید. لقد کان الصطلح مرتبطاً بعدة أمور بالرغبة قي إقامة 
نظام اقتصادي عصري في إطار الشريعة الإسلامية وصياغة نظريات وسياسات اقتصادية تلائم 
احتياحات الأقطار الإسلامية وتساعدها على التقدم. 

ولقد ظهرت الرغبة قي نظام اقتصادي عصري يحفظ هوية الأقطار الإسلامية ويحقق مصالحها 
وقوها إثر انيار الدولة العثمانية (اليَ اعتبرت آحر حلقات الخلافة في الدولة الإسلامية الكبرى) 
وظهور الترعات الاستقلالية قي الأقطار الإسلامية ال وقعت تحت سيطرة الدول الغربية 
الاستعمارية. ولقد كانت السلطات الاستعمارية الغربية في الأقطار الإسلامية لا تخفي اتجاهاها 
اللسيحية في التأثير على الثقافة والتعلم وتوحهانما في إعادة صياغة التشريعات» ووضع القوانين 
ال تتفق مع الزعات العلمانية وذلك على المستوى للمدن والتجاري. وكل هذا ما أثار حفيظة 
المنقفين الوطنيين وحعلهم أكثر رغبة واستعداداً لخوض مع ركة الاستقلال الفكري والحفاظ على 
الهوية الإسلامية. 

وما أثار روح التحدي أيضا لدى المنقفين في الأقطار الإسلامية ورغبتهم في تحقيق الهوية 
الاقتصادية الإسلامية تلك الأزمات الي كانت تعصف بالرأمالية قي الثلث الأحير من القرن 
التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين» وظهور الح ركات التعاونية والمذاهب الاشتراكية 
وقيام الدولة البلشفية. فكان السؤال: لماذا لا نراجحع شريعتنا وعقيدتنا؟ ول اذا لا نقوم بإحياء 
الفكر الاقتصادي الإسلامي في إطار حديث نثبت به أنه فكر متميز نواحه به التحديات» ونحقق 
من حلاله تقدمنا حاصة وقد صار من الحلي ما للقوة الاقتصادية من أهمية عظمى في جال القوى 
اليا سسة؟ 


وهكذا ظهر الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي نظاما وعلماً منذ أوائل القرن العشرين الميلادي 
في غمرة أحداث وتطورات عديدة. وفي الفترة التالية للحرب العالمية الثانية نالت الأقطار 
الإسلامية الواحدة بعد الأحرى استقلاها السياسي من الكتلة الاستعمارية الغربية وبدأت مسيرها 
لتحقيق استقلاها الاقتصادي وقي هذا الإطار - حلال الخمسينيات والستينيات وفيما بعد ذلك 
- ظهرت مساهمات عديدة في الاقتصاد الإسلامي تؤكد أنه علم حديث له حصائص مميزة ۾ 
تكن معروفة من قبل فهو ليس علما من العلوم الشرعية بالرغم من أنه يعتمد ف أصوله على 
قواعد مستمدة من هذه العلوم كما أنه ليس امتدادا لعلم الاقتصاد الوضعي بالرغم من التشابه 
الذي حكن أن يقع بينهما قي معالحة وتحليل بعض حوانب المشكلة الاقتصادية. 

من هذا المنطلق أصبح من الضروري تحديد إشكالية علم الاقتصاد الإسلامي وهدفه وإطاره 
الشرعي ومنهاحية البحث العلمي فيه وأدواته التحليلية وعلاقته بعلم الاقتصاد الوضعي وبالعلوم 
الأحرى المعاصرة. وف اتحجاهنا لتحديد هذه الخصائص إما أن ننهج ا قال كا ف 
اهتمامنا فيما «ينبغي» Normative‏ 

أو نتبع جا «تجريبيا» Empirica1 Science‏ فنهتم ما حدث ويحدث وما نتوقعه ي 
إطان الفحربة :أو تفخ ظطريقا و طا ين الالية والتجرة: 

إن التعرف على مفهوم وحصائص علم الاقتصاد الإسلامي ومنهاجية البحث فيه ضرورة 
ماسة لتقدمه على أسس علمية صحيحة. فعند مراجحعة رصيد المساهمات الفكرية في الاقتصاد 
الإسلامي سنلاحظ وجود اختلافات حول المفاهيم والفروض وطرق التحليل بين الكتاب 
المحتلفين» وحينما يصير الاتفاق بين الباحثين الإسلاميين قائما على هذه الأسس فإن عملية 
الت ركيم العلمي سوف تندفع بخطوات ثابتة وتكتسب قوة من تناسق وتكامل الجهود 
والاحتهادات. والعكس صحيح حيث إذا تفرق علماء العصر بي فهمهم لاهية الاقتصاد 
الإسلامي ومنهاجية البحث العلمي فيه فتحت بينهم أبواب الجحدل واتسعت بينهم 


دائرة الخلاف فيصير تقدم العلم بطيا ورعا نقض الحديد منه قديمه فلا يصير تقدم على الإطلاق. 

من حهة أحرى فإن هناك فجوة واضحة بين الفكر والتطبيق ف جال الاقتصاد الإسلامي... 
فالمساهمات الفكرية قي الاقتصاد الإسلامي متعددة ولكن نصيبها ق التطبيق ضئيل. وهناك بطبيعة 
الحال عقبات فكرية وسياسية ومؤسسية تقض أمام تطبيق الفكر الاقتصادي الإسلامي في الأقطار 
الإسلامية.. 

فهناك التبعية الفكرية والسياسية للعا م الغربي قي حالات عديدة» وهناك ارتباطات اقتصادية 
قوية من حلال هياكل الإنتاج والتجارة الخارحية بين الأقطار الإسلامية والعا م الغربي الذي يدين 
بالليبرالية قي إطار العلمانيةء بينما تسود علاقات اقتصادية ضعيفة بين الأقطار الإسلامية وبعضها 
ولكن إمكانيات التطبيق للفكر الاقتصادي الإسلامي تصطدم بعقبات أحرى من داحل هذا 
الفكر نفسه منها مثلا استغراق بعض الأبحاث في نواح أصولية شرعية دون تقديم تحليل اقتصادي 
للمشكلات ومنها افتراض ظروف إسلامية مثالية لصحة التحليل» ومن ثم لا يكن تطبيق نتائجه 
إلا إذا تحققت هذه الظروف. وبطبيعة الحال فإن قيام التحليل الاقتصادي على أساس ظروف 
مثالية أمر مطلوب لأحل المستقبل» ولكن ينبغي أن يصرف هذا أنظارنا عن ضرورة معالجة 
المشكلات الحاضرة قي أطرها الواقعية والعثور على حلول إسلامية ما. كل هذا بالإضافة إلى ما 
سبق أن ذكرناه من عدم قيام بعض المساهمات على أسس علمية قوية أو سليمة نما يضفي على 
تتائجها أو توصياتما ظلالا من الشك ويجعلها مستبعدة من جحال التطبيق في الواقع العلمي لأحل 
هذا كله فإن تحديد الصلة بين المنهاجية السليمة للبحث العلمي أو إمكانيات التطبيق قي الاقتصاد 
الإسلامي تصبح ضرورة للغاية. 
ماهية علم الاقتصاد الإسلامي؟ 

يان دائما في مقدمة البحث عن المنهاحية العلمية ضرورة تعريف العلم أو الاتفاق على 


تعاريف عديدة للعلم» وحينما ندحل دائرة لااد فة ا تعريفات عديدة وختلفة تدل 
على احتلاف النظرة هذا العلم. وقد يظن البعض أن مثل هذا الاحتلاف غير وارد بالنسبة لعلم 
الاقتصاد الإسلامي. كوه ها الف دا إلا إذا اتفقنا بشكل عام على أن علم 
الاقتصاد الإسلامي هو «العلم الذي يبحث في أسباب المشكلة الاقتصادية وكيفية علاجها في 
إطار الشريعة الإسلامية». 

والتعريف السابق يقوم على أمر واحد فقط هو الاتفاق العام على التقيد بالشريعة الإسلامية 
عند بحث أسباب وكيفية علاج الشكلة الاقتصادية. ولكن إذا تطرقنا إلى تفصيلات لاهية 
المشكلة الاقتصادية أو كيفية علاجحها فسوف جحد أنفسنا أمام عديد من التعريفات لعلم الاقتصاد 
الإسلامي تدل على احتلاف وحهات النظر الخاصة. ولا شك أن الاحتلاف من طبيعة البشر 
وقد اخحتلفت وحهات نظر أصحاب للمذاهب الفقهية الكبرى حينما تطرقوا إلى التفصيل غلا 
بالتزامهم جيعا بالأصول الثابتة للشريعة الإسلامية. 

ومن حانب أعتقد أن الممكن تعريف علم الاقتصاد الإسلامي على أنه «العلم الذي يبحث 
في أحسن الطرق للكسب الحلال وإنفاقه وتوزيعه وتنميته لتحقيق مصال الأمة الإسلامية وزيادة 
قوها», 

وهذا التعريف يفصح عن لب المشكلة في المنظور الإسلامي فالكسب من العمل 
فريضة ‏ وَقل آعَمَلُوأ فَسيرى الله عَملك وَرَسولةء وَالَمُوْمِنُونَ 4 (التوبة! )٠٠١‏ وعمارة 


بد أن يتم في إطار الحلال. إذا الكسب أو الدحل هو المطلوب أولا وأحيرا سواء من حهة الحصول 
عليه أو إنفاقه وتوزيعه وتنميته» - وكل ذلك ف إطار متناسق بين مصا الأفراد والجماعة حن 
تتحقق مصال الأمة وتزداد قوتما.. والشق الأول من التعريف الخاص «بالكسب الحلال وإنفاقه» 
مشتق من حديث البي بل (ما تزال قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن أربع - فذكر منها - 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه)). رواه البيهقي وغيره عن معاذ بن جبل خهه» ورواه 


الترمذي عن أبي برزة وصححه) وي أحاديث 


أحرى صحيحة يؤكد البي بل أنه لا تقبل من المسلم صلاة وهو يصلي قي ثوب حرام ولا صدقة 
مقبولة من كسب حرام فإن (الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ولا حج ولا دعاء مقبول ممن يكتسبون 
حراما وني الحديث أن البي 5 (ذكر الرجل يطيل السفر (في الحج أو العمرة) أشعث أغبر معد 
يديه إلى السماء يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأ 
يستجاب لذلك؟) (رواه مسلم والترمذي عن أي هريرة 4) ومن مصادر الكسب الحلال جميع 
الأنشطة الإنتاحية فيما عدا ما حرمه الله ورسوله بيك مثل إنتاج الخمور والخزير واللحوم 
المذبوحة لغير الله أو بطرق غير شرعية والميتة والدم والحلي الذهبية للرحل واوا الذهب والفضة 
للطعام والشرب ولبس الحرير والديباج إلا لمرض يستلزمهاء وكل ما فيه ضرر أكيد لصحة 
الإنسان وكذلك الأنشطة الخدمية المفسدة؛ مثل أنشطة نوادي الميسر والملاهي الي لا تراعى فيها 
حرمات الله.. 

ومن ضرورات الكسب الحلال أيضا بحنب المعاملات الربوية بكافة أشكاهها والعدل والرفق 
بالأحراء المستخدمين فلا تشغيل هحم أكثر نما تم الاتفاق عليه أو أكثر مما يحتملون» ولا هضم 
حقوقهم أو ظلم يإعطائهم أجورا أو رواتب أقل ما يستحقون من المغل السائد في السوق» 
وكذلك إعطاء أصحاب الأرض أو العقارات المستأحرة ما يستحقونه من إحارة مع الاستخدام 
المعتدل الذي تتحقق منه منفعة الأعيان المستأجرة دون إلحاق الضرر بماء والوفاء والعدل مع 
الش ركاء من أصحاب رؤوس الأموال أو العمالء وتحنب أشكال الممارسات الاحتكارية والغبن 
والغش في الأسواق.. 

والحقيقة أننا إذا نظرنا وتأملنا لوحدنا أن التفرقة بين الكسب الحلال والحرام تيز 
الاقتصاديات الإسلامية عن الوضعية بشكل واضح. وقد يقول البعض: إن القوانين والتشريعات 
قي العام المتقدم تحرم اليوم بعض ما حرمه الإسلام مثل الممارسات الاحتكارية والغش» وتضع 
قوانين عادلة لبعض المعاملات في جحال استخدام الأجراء والعقارات ولكن هيهات ذلك؛ لأن ما 
تحرمه هذه القوانين أو التشريعات الوضعية بعض من كل ما ذكرناه ما يحرمه 


الإسلام هذا مع بقاء فرق جوهري وهو أن الرقابة على ما هو قانون أو غير قانون نختلف عن 
الرقابة على ما هو حلال أو حرام. فالأولى لا تدعمها إلا السلطة المدنية في الجتمع» والثانية 
تدعمها رقابة الخالق على الناس ورقابتهم الذاتية على أنفسهم ابتغاء مرضاته» بالإضافة إلى رقابة 
السلطة المدنية في المجحتمع متمثلة في ولي الأمر ومن يعاونه. أضف إلى ما سبق أن المشرع الوضعي 
- بخلاف المشرع الإسلامي - لا يلتزم بأحلاقيات معينة وإنما يلتزم بالاتجاهات الأحلاقية 
المتمشية مع التطورات الثقافية والفكرية لدى الجتمع حي وإن أدت إلى إنتاج ومبادلة سلع أو 
حدمات ضارة بالصحة أو ببعض فئات اجحتمع. 

وأحسن الطرق للكسب الحلال يتضمن بحنب الإسراف قي بذل تكاليف الإنتاج كما 
يتضمن إرادة الإإحسان. 

والإسراف الذي ذمه الله عز وجل ليس فقط في الإنفاق الاستهلاكي بل هو في كل أمر من 
أمور الحياة كما علمنا رسول الله كي كما أن الإحسان الذي امتدحه الله - عز وحل - في 
كتابه لا يعي فقط بذل الصدقة للغير كما يفهم الكثيرون بل يعن إرادة الإحادة أو الإتقان 
Proficiency Wı11‏ ي كل الأعمال ابتغاء مرضاة الله. وعن رسول الله ي أنه قال: (إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلةء وإذا ذبجحتم فأحسنوا الذبجحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (رواه مسلم عن أي يعلى شداد بن أوس خ4) وتحنب الإسراف 
- كحد أدين - سوف يضمن عدم بذل أي نفقات غير ضرورية في العملية الإنتاجية» وإرادة 
الإإحسان - كحد أقصى - سوف تضمن العمل على استخدام أكفأً الطرق في تشغيل عناصر 
الإنتاج في العملية الإنتاحية المستهدفة. 

وهكذا فإن تحنب الإسراف من حهة وإرادة الإإحسان من جهة أخحرى يضمنان إتمام العملية 
الإنتاحية على أفضل نو نمكن سواء من جهة الكمية المنتجة والنوعية الحققة أو التكلفة المبذولة. 
ويلاحظ أن هذه النتيجة تنشابه مع ما هو معروف قي الاقتصاديات الوضعية ولكنها لا تتماثل معها 
إطلاقا, فامنتج قي الاقتصاد الوضعي لا يسعى لإنتاج أكبر كمية مكنة بأقل تكلفة ممكنة وإغا 


لتحقيق أقصى إيراد كلي ممكن بأقل تكلفة ممكنة وهناك فرق شاسع بين المدفين - باستشناء حالة 
المنافسة الكاملة وال أصبحت حالة نادرة أو شاذة في الواقع العملي للنظم الوضعية. فالمنتجون في 
الأسواق الي تسيرها النظم الوضعية لا يبالون بالكمية المنتجة وإنما بتعظيم أرباحهم والذي قد لا 
يتحقق إلا بخفض الكميات المنتجة. وأحيانا يقوم المنتجون بإهلاك المنتجحات الزائدة عن المطلوب 
أو حزن كميات كبيرة منها طالما يتناف هذا مع مصالحهم في تحقيق أرباح عالية وإن كان هذا في 
غير صا المستهلكين.. كما أن المنتجين في اقتصاديات السوق يعملون على استخدام عناصر 
الإنتاج بأكفاً الطرق المنتجحة من منطلق يحختلف تماما عن المنتجين في الاقتصاد الإسلامي. ففي 
اقتصاديات السوق يتحرى المنتج أكفأً الطرق الإنتاحية من منطلق الإمكانات المحدودة من عناصر 
الإنتاج المتاحة لديه بالنسبة لاحتياجاته. أما المتتج في الاقتصاد الإسلامي فبالرغم من أن مشكلة 
الإإمكانات الحدودة نسبيا سوف اا لشي الا إلا أنه كما أوضحنا يتحرك بدوافع 
إعانية وهي بحنب الإسراف (لأن الله لا بحب المسرفين) وابتغاء الإجادة والإتقان (لأن الله بحب 
المحسنين). 

وقد تتشابه التتائج أو المظاهر ولكن يظل المسلم يسعد بالطاعة وبذل الجهد ف سبيل مرضاة 
الله حلال العملية الإنتاحية ويظل غيره في هم بسبب مخاوفه من إمكاناته المادية الحدودة نسبياً.. 
فإذا حفت مشكلة الإمكانات الإنتاحية الحدودة نسبيا = كما يحدث ف البلدان الغنية - فلا بد 
أن نتوقع احتمالات الابتعاد عن الاستخدام الأكفأً لعناصر الإنتاج ومن هنا قد تظهر عمليات 
إنتاحية لا ضرورة هما تبدد الطاقة وتذهب بالخلق القويم كما يحدث في إقامة مدن بأكملها 
للملاهي ونممارسة الميسر والفجور. 

وإنفاق الكسب الحلال على أحسن وجه ممكن - مسئولية شرعية وأمانة معلقة في رقبة كل إنسان 
مسلم. ويتحقق الكسب الحلال ف ماية العمليات الإنتاحية والمعاملات المتعلقة بماء وأول ما جب إنفاقه 
من الكسب الحلال هو ما يستحق فيه من زكاة. فهذه إن لم تخرج ارتد جزء من الكسب الحلال فصار 
حراماً. كذلك يجب إخحراج الدين المستحق للغير طالما كان هذا متفقا عليه أو 
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ممكنا. ثم بعد ذلك يتفرع الإنفاق قي اتجاهين: أحدهما استهلاكي وثانيهما استثماري. والإنفاق 
کل ا کا ا من السلع والخدمات بأنواعها يؤ كد التوازن مع القرارات الإنتاجية الخاصة يذه 
السلع والخدمات. 

فإذا حدث انحراف من جهة النشاط الإنتاحي اوت ك حدمات حرام فإن الأفراد في 
إنفاقهم الاستهلاكي سوف يتمكنون من تصحيح هذا الانحراف برفضهم الإنفاق على الحرام» 
وهذا نوع من التصحيح الذات الذي يتحقق طالما تمسكت طائفة من الجتمع بدينها الحنيف. 
والإنفاق الاستهلاكي له أولويات من حيث الأحقية؛ فالنفس والأهل والولد ثم ذوو القربى من 
الحتاحين أولاء واليتامى والفقراء والمساكين خاصة أهل الجيرة منهم انيا م بقية الجحماعة من 
الملسلمين من نعرفه ومن لا نعرفه طالما كانت ضمم حاجات ماسة وبالاستطاعة مساعدقم في 
إشباعها عن طريق الصدقات الاختيارية... كذلك فإن للإنفاق الاستهلاكي أولويات بترتيب 
الضروريات أولاء ثم الحاحيات ثم الكماليات مع الاعتدال أو التوسط في افا غ 
بحنب الإسراف أو التقتير [ الین دآ دقوأ لم بُسرفوا وَلَم يقرو ڪان بي للك 
قَوَاًا (@ 4 (الفرقان: .)٦۷‏ 

ويلاحظ أن القواعد والقيم المذكورة لا تضمن فقط ترشيد الاستهلاك بالمفهوم الإسلامي» 
وإنما أيضا ترشيد النشاط الإنتاحي في حال السلع الاستهلاكية وضمان توزيعها على أكبر عدد 
ممكن من أصحاب الحاجات الاستهلاكية الضرورية» سواء شا ر كوا في تحقيق الكسب الحلال أم 
م يشا رکوا. 

أما الفر ع الآحر من إنفاق الكسب الحلال فيتمثل فيما يتم تخصيصه للاستثمار. يليا فان 
كل ما م ينفق على الاستهلاك يسمى ادخارا. فإذا بقي الادحار عاطلاً صار اكتنازا فأصبح مالا 
حراما إلا إذا أحرجحت منه ال زكاة كل عام بقدر المستحق فيه .وعلى ذلك فإن استغمار الأموال 
المدحرة يان من باب اجتناب ما حرمه الله من كر أو من باب الرشد في التصرفات. وكان 
الرسول ي يبحث على تثمير مال اليتامى كي لا تأكله الصدقة (أي الزكاة) وكان عمر بن 
الخطاب - وله - يقول: لو أعطينا الفقير شاتین فأطعم نفسه وأهله 
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واحدة وترك الأحرى تعطيه لبنا وتلد له. فهذا تقسيم دقيق للكسب بين الاستهلاك والاستثمار 
حي لدى أهل الفقر والمسكنة الذين يأحذون من الزكاة. 

ورأى الغزالي والشاطي أن حفظ المال من الضرورات الخمس. وهل يحفظ المال على مدى 
الأحل الطويل إلا بالاستشمار؟ والإنفاق الاستثماري سيكون له أولويات في النشاط الإنتاحي 
بحيث يفي باحتياحات البحتمع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية الضروري منها أولاء ثم الحاحي 
او و ف ای ی رو ف ا و ا 
بحقق مصال الأفراد ولا يتعارض مع مصالح الجماعة. 

والشق الثاني من التعريف الذي قدمناه للاقتصاد الإسلامي يخص تنمية الكسب الحلال في 
إطار تحقيق مصالح الأمة وزيادة قوتا. وبالإشارة إلى الفقرة الأحيرة نحد أن هناك تلقائية في عملية 
تنمية الكسب الحلال تتحقق مع تدفقات الإنفاق الاستثماري من هذا الكسب في كل فترة 
زمنية» وأنه طالما تم الالتزام بالمعايير الصحيحة قي تحديد أولويات هذا الإنفاق فإن هناك ضمانا 
لتحقيق مصالح الأمة. 

ويلاحظ أن تنمية الكسب الحلال ضرورة شرعية تنبعث من سببين أساسيين يرتبطان 
ببعضهما تمام الارتباط؛ أوهما: الحث على التكاثر السكاني» وثانيهما: الأمر بعمارة الأرض 
وفضل التوسع فيها ففي حديث رسول الله 5 (تزوجوا الودود الولود فان مكاثر بكم الأمم) 
ولا يخفى أن الكثرة مطلوبة لأن الأمة الإسلامية هي خير أمة أحرحت للناس لذلك فإن زيادة 
أعداد أفرادها مطلوبة. فلا ينبغي أبدا أن تكون كثرة كغثاء السيل كما حذر من ذلك البي لل 
في حدينه (يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال: 
قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال: أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون كغثاء 
السيل.....الحديث) (رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان) وعلى ذلك فإن الحث على تكاثر أعداد 
أفراد الأمة الإسلامية لا بد أن يقترن بقيام هؤلاء الأفراد بتنمية نشاطهم الإنتاحي وتنمية نصيب 
كل فرد منهم من الكسب الحلال. وهذا لا يتحقق إلا بالتوسع في عمارة الأرض مع إرادة 
الإإحسان في كل 
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عمل يعمله المسلم وعمارة الأرض لا تتحقق إلا باستغلال ظاهرها وباطنهاء ببناء المساكن 
والزراعة والرعي وغير ذلك وباستخراج ما في باطنها من معادن حامدة أو سائلة لاستخدامها 
فيما ينفع الناس من صناعات وغيرها. أما التوسع ني عمارة الأرض فهو لب عملية التنمية حيث 
يلزم لملاحقة نمو السكان أولا ولرفع مستوى معيشتهم ثانياء ولزيادة قوة الأمة بصفة عامة قال 
تعال: ( ڪائڙا اشد مِم فَوَة وَأُثاڙوا الأُرض وَڪَمرومَا ا ڪر مما َمروهَا وَجَاءتهم رس 
بالبيْتَستٍ 4 (الروم:۹) لذلك فإن مصال الأمة وزيادة قونما لا تتحقق في الأحل الطويل إلا 
بكثرة العمران. ولا شك أيضا أن تحقيق أقصى قوة نمكنة للأمة الإسلامية أمر مطلوب» وهذا 
فرض أیضا لقوله تعال: [ وَأعِدوا لھم مّا سَْطَعتّم ِن فَوّق وی رَبَاط الَحَيْلٍ تَرَهِبُوتَ 
بو عدو آله وعَذُوڪَہ وَءَاخُرينَ مِن دونه ل تَعلَمُوتَهُم أله يَعَلَمَهُْمَ 4 (الأنفال: )٠١‏ 
ومعروف أن تنمية القوة الدفاعية تعتمد بالضرورة على القوة الاقتصادية. والقوة لخير أمة 
أحرجحت للناس ليست فقط واجبا شرعيا بل هي أيضاً أمر منطقي إذ لا بمكن أن تنتشر العدالة 
ويندشر الإسلام العادل في ربوع الأرض إلا بمذه الأمة الي حعل الله نبيها محمدا ي شهيداً عليها 
وحعل أفرادها شهداء على الأمم الأخرى. 

ويوضح الشكل التالي في الجزء العلوي منه عناصر المشكلة الاقتصادية بناء على التعريف 
الذي قدمناه لعلم الاقتصاد الإسلامي والذي قمنا بشرحه فيما سبق. كما يوضح الجزء السفلي 
من الشكل نفسه القواعد الشرعية والقيم الإسلامية ال ترتبط بكل عنصر من عناصر المشكلة 
الاقتصادية. (لاحظ أن الأرقام في الجزئين العلوي والسفلي تیر ا ا و قرات اا 
الأحيرة في الجزء السفلي فترتبط بعملية تنمية الكسب الحلال وال تحدث ق الأحل الطويل. 


٤ 


أولا: عناصر المشكلة الاقتصادية: 
ولا. 


إقامة الأنشطة الإنتاجحية 
الجلال 


كفا الطرق استخدام عناصر 


الإنتاج 


بیع المتحات مع الامتناع عن 
المارسات الاحتكارية والغش 
والغبن 


٤‏ ء نا 
أنمان أو عوائد عناصر الإنتاج 
بالعدل تبعا للتراضي مع 
ا و“ 0 ا 


صافي الكسب الحلال 
لأصحاب عناصر الإنتاج 


المشا ر كين ت العمليات 
إ مال الكسب الحلال 


= الدحل الكلي الإجمالي 
= الناتج الكلي الإجمالي 


Yo 


إجمالي الزكاة 


ثانياً: القواعد الشرعية والقيم الإسلامية الحددة لعناصر المشكلة الاقتصادية: 


قرض العمل وعمارة الأرض تحقيق مصال الأمة وزيادة 
والكسب الحلال 


قوها 


ضرورة تشمير الفائض من الكسب 
المباحة 


بحنب الإسراف وإرادة الإإحسان 


إنفاق المال الحلال على النفس والامتناع عن اكتناز ما يفيض من 

والأهل والغير تبعا للاحتياحات الكسب الحلال بعد الإنفاق 

والأولوية الشرعية والاعتدال ي الاستهلاكي 
الاستهلاك 


النهي عن الاحتكار بكافة اُشکاله 
والغش والغبن 


الامتناع عن الربا والعدل والرفق في إحراج الزكاة من الكسب الحلال توزيع الزكاة وفقا للمصارف 
تحديد أمان عناصر الإنتاج الإجمالي 


إجمالي الكسب الحلال 
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الندرة الدسبية بين الفكر الوضعي والإسلامي: 

تدور تعريفات علم الاقتصاد ق الفكر الوضعي حول مشكلة الندرة النسبية؛ حيث يعتبروها 
السبب الأصلي للمشكلة الاقتصادية. وتتفرع عن مشكلة الندرة النسبية جميع عناصر المشكلة 
الاقتصادية» وهي الاحتيار وتحديد الأولويات الاستهلاكية» وتنظيم الإنتاج وتوزيع الناتج ونحقيق 
النمو أو التنمية. وتعرف مشكلة الندرة النسبية بأما ندرة وسائل إشباع الحاحات (السلع 
والخدمات) بالنسبة إلى الاحتياحات وال ترحع إلى ندرة عناصر الإنتاج بالنسبة إلى الاحتياحات 
منها. ولقد أظهر البعض ممن يبحثون في الاقتصاد الإسلامي تخوفاً من مصطلح «الندرة النسبية» 
حي أن بعضهم اتحه إلى إنكاره أو A‏ وأعتقد أن هذا التحوف يرجع إلى سببين: أوهما 
الخلط المعيب بين لفظة «الندرة» والي تعن حينما نتداوها «الندرة المطلقة» ومصطلح «الندرة 
النسبية» وفكرة الندرة المطلقة غير واردة إطلاقا في الفكر الاقتصادي الإسلامي حيث تتساوى في 
معناها مع فكرة شح الطبيعة ال كان يقول ما دافيد ديكارد 0لإهءذR‏ الاقتصادي الإنجليزي 
في بداية القرن التاسع عشر. ويلاحظ أن هذه الفكرة الريكاردية رعا تؤدي إلى معن خحطير وهو 
فلن اکم غر ودل ت بو لمعو ما يكن تاف وها ررض طلا إساكا 

فالخالق سبحانه وتعالى قد أود ع في هذه الأرض من الثروات الظاهرة والباطنة وقي خزائن السماء من 
اماء ما يكفي لإشباع الاحتياحات البشرية جيعا من ساعة ظهورها إلى ساعة فنائها مهما زادت 
وتعاظمت. فحينما يأ ذكر الأرض ني مراحل الخلق الأول يقول سبحانه وتعالى: [ وَجَعل فِا وى 
من قَوقها وَبَرَك فيا وَقَدَرَ فآ افوا ف اة ايام سَواء سيين 4 (فصلت: .)١ ١‏ 

ولكن الندرة النسبية لا تتعلق بالرصيد الكلي عم؟ 1٥٤41‏ من الثروات الي أودعها 
سبحانه وتعالى في هذا الك وكب أو ما هو مستودع من ماء ي السماء وإنما تعلق بقدرة البشر ي 
أي جحتمع على الانتفاع الفعلي يذه الثروات قي أي فترة معينة من الزمن وما تستطيع أن تحققه 
من ناتج ك هذا. فالأرض الصالحة للزراعة موحودة ولكن قد نتكاسل قي زراعتها أو نت ركها 
وقد جحتهد 


۷ 


في حرثها ولكن لا نحصل على الزرع المطلوب بسبب قلة الماء أو تغير الأحوال الجوية» وا لمعادن 
موحودة قي باطن الأرض ولكن لا بد من السعي حن نستخرحها وننتفع ها... ولذلك نقول: 
إن تغیر «تیار» الناتج ۴0W‏ ام0 بالنسبة للاحتياحات هو ما يفسر لنا ظاهرة الندرة 
النسبية. ومن يتأمل قي آيات القرآن يجد أدلة على مفهوم الندرة النnسبıة Relative Scarcity‏ 

في أكثر من موضع. ومن ذلك قوله تعالى: [ # ولو سط آله لزق لِعِبَادهء لَبَعَوَا فی لاض 
وکن يرل بقدَر ما ياء إن بعاد حبر بضر 4 (الشوری: ۲۷). 

Ns NE a O BEE 
غالباً إلى تخوفهم من استخدامه دون حذر أو الاحتياط نما يتعلق به من مفاهيم مادية وما يترتب‎ 
عليه من نتائج في التحليل الاقتصادي» وهنا نتفق مع هؤلاء في تخوفهم. وأول مل يجب التحذير‎ 
Unlimited Wants منه نما يتعلق .عفهوم الندرة النسبية هو فرض الاحتياحات غير انحدودة‎ 
بالنسبة للفرد ومن ثم بالنسبة للجحماعة. وهذا الفرض يقوم على فكرة أن الفرد بطبيعته مهما أو‎ 
من أشياء لإشباع حاحاته فإنه سوف يرغب ف المزيد.‎ 

وهذه الفكرة في حد ذاتما مرفوضة إسلامياً بالنسبة للفرد حيث تتعلق بالسلوك الإنسان الفح 
الذي يحتاج إلى تمذيب» ولن يتم مثل هذا التهذيب إلا بالإبعان. فالطمع بلا حدود في ماديات 
الحياة الدنيا أمر يتناف مع حقيقة الإبعان بالآحرة وضرورة الاستعداد والعمل ها. وق الوقت ذاته 
لا نطالب الفرد المسلم بالزهد في طيبات الحياة الدنيا أو زيتتها [ قل مَنْ حرم زيتة آله آل 
خر لِعبَاده وَالطَيَبّتِ مِنَ ى التي َل هى لِلَذِينَ ءَامَنُوأ فى أَلْحَيَوة آلدُنيَّا حَالِصَة يوم 
الْقَيَمَة 2 ذلك تُفَضل ليت لوم ر يعون زج 4 (الأعراف: )١۲‏ إن القناعة - أو الوسطية 
- متمثلة قي التوازن الذي يقيمه الفرد المسلم بين متاع الحياة الدنيا ومتاع الحياة الآحرة وهو 
للطلوب لط رنآ اتتا فى لديا حَسكَةٌ وفى ال خرة حَسَكَةٌ وَقتا عَذَاب آلنّار ج 4 (البقرة: 
.)٠١‏ هذه المفاهيم الإمانية ستضع حدودا وقيودا على سلوك الفرد المسلم فلا تحعله يطمع في 
المزيد كلما أعطي مزيدا وهذا نما يخفف كثيرا من حدة مشكلة الندرة النسبية كما يتصورها 


الوضعيون. 
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وثاني أمر نحذر منه هو أن المفهوم المادي البحت للندرة النسبية لا يحب أن يجرنا إلى تحليل 
اة عار الك ادي اعمادا على الدوافع لاخدا هلد جنها لي الك رة 
النسبية بالاستهلاك فإن الفرد يواحه مشكلة تتمثل في احتياحات لا فائية ودخحل حقيقي محدود» 
وي التحليل النيو كلاسيكي عليه أن يحقق توازنه الدقيق عند الحد «إعإه" معطا ٤ه‏ بحيث إن 
منفعة الوحدة الأحيرة المستهلكة من أي سلعة سوف تتساوى مع منفعة وحدة النقود» ومن ثم 
تتحقق أقصى منفعة نمكنة له من إنفاق دخله ١10)ة12ص1×ة×‏ رإناذالا هذه هي صورة 
الإنسان الاقتصادي الي يرفضها الفكر الإسلامي رفضا باتا. ونفس الأمر يتكرر في تحليل سلوك 
المنتج حينما يواحه مشكلة في صورة إمكانيات إنتاجية حدودة من حهة ورغبة في تحقيق أقصى 
ربح ممكن من جهة أحرى فيتحقق توازنه حساواة الإنتاحية الحدية الإيرادية للعنصر الإنتاحي مع 
نمن حدمته (مثلا الإنتاحية الحدية الإيرادية للعمل مع الأحر)ء ومساواة الإيراد الحدي للوحدة 
لمنتجة Revenue‏ اMargina‏ مم التكلفة الحدية ها ئ0٣‏ i«41عاa×‏ وليس هناك أي 
اعتبارات تؤحذ في الحسبان سوى هذه الموازنات المادية الدقيقة حداً (والي قد لا تتحقق في الحياة 
الواقعية أو رما تتحقق أحيانا على وجه التقريب ولا نستطيع في التحليل الاقتصادي الإسلامي أن 
نتجاهل الدوافع المادية لأا موحودة قي النفس الإنسانية وح ركة اء ولكننا لا بد أن نعتمد على 
الدوافع الإبمانية اشا بل أولا واساسا حي نصل إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. 

هذه بعض الملاحظات المنهاحية حول مشكلة «الندرة النسبية» وقد ذكرما لكي أؤكد أن 
تجاهلها لا يفيد التحليل الاقتصادي الإسلامي» كما أن الأحذ يما وفق المفاهيم والأسس الفلسفية 
الوضعية الي تقوم عليها لا يفيد التحليل الاقتصادي الإسلامي أيضا بل سوف يضعفه ورا 
يفقده حوهره الأساسي. 


وللأسف فقد حدث كلا الأمرين في عديد من الأبحاث الاقتصادية الإسلامية. 
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العلاقة بين الأصول الشرعية والعقدية وعملية التحليل الاقتصادي والبناء النظري: 

إن القواعد الشرعية والعوامل العقدية الي ذكرناها من قبل عند التعريف بعلم الاقتصاد 
الإسلامي ترسي قي جحموعها «الإطار العام» للتحليل والبناء النظري. وقد يفهم البعض أن هذا 
الإطار حزء لا يتجزاً من البحث والتحليل الاقتصادي الإسلامي» بينما قد يتصور البعض الآحر 
أنه إطار ايد .معن أنه لا دحل له إطلاقا في عملية الببحث والتحليل. وقد ذهب إلى الاتجاه 
الأول عدد من أساتذة الفقه والشريعة» حن اعتقد بعضهم أن هذا الإطار هو الاقتصاد الإسلامي 
نفسه. ومثل هذا الاعتقاد لن يكون صحيحا إلا إذا قلنا - مثلا - إن الاقتصاد الوضعي هو 
ججموعة القوانين أو الأعراف أو السلوكيات الأحلاقية الي تحكم النشاط الاقتصادي في النظم 
الوضعية. ولن يوافق على هذا القول إلا من لم يتعرف على طبيعة المشكلة الاقتصادية والمهام الي 
ينبغي أن يتصدى ها الاقتصاديون في تحليل ومعالجة هذه المشكلة بعناصرها المختلفة في الواقع 
العملي. 

ومن حانب آخر قد يعتقد البعض أن الإطار العام الممثل في القواعد الشرعية والعوامل 
العقدية محايد تماما بالنسبة لعملية التحليل الاقتصادي» وحينفذ فسوف يصل إلى نتائج إلا قليلا 
عن تلك الي يصل إليها الاقتصاديون الوضعيون. وقد حدث هذا فعلا حي أننا جد من ضمن ما 
يصنف قي دائرة الاقتصاد الإسلامي أبحاثا لا تختلف في حوهرها أو نتائجها عن الأبجاث الوضعية. 
وقد سار قي هذا الا تجاه بعض أساتذة الاقتصاد الذين درسوا النظريات الاقتصادية المعاصرة» 
ويظنون أن بالإمكان تطويع معظمها بطريقة أو بأحرى لأغراض الاقتصاد الإسلامي. وي كير 
من الحالات كانت الأبحاث الي سارت على هذا النهج مزينة بآيات من القرآن الكرم» ومزودة 
بأحاديث نبوية صحيحة» ولكنها م تستطع أن تستمد منها فروضا محددة تعتمد عليها في عملية 
التحليل الاقتصادي. والواقع أن هذه الأبحاث حاءت معبرة عن بعض الفكر الوضعي الذي لا 
يتعارض قي عمومياته مع الأهداف المقترحة للاقتصاد 


الإسلامي أكثر من أن تكون معبرة عن بناء فكري اقتصادي من المنظور الإسلامي. 

إ3 الأول الفاعة :والفدة الاد لسك ده ةحالفلل ادف 
الإسلامي» كما أَمْا لا يكن أن تعزل عن التحليل أو تستخدم فقط كمقدمات غايدة. إن 
هذه الأصول تمثل القاعدة أو المقدمات الأساسية الي تبدأً منها عملية التحليل وتلتزم ما إلى 
أن تنتهي. ومنهاحيا علينا أن نترحم معان القواعد الشرعية أو الدوافع العقدية إلى فروض أو 
مقدمات أساسية ذات علاقة مباشرة بالمشكلة الاقتصادية» ومن ثم يصبح تحليل هذه المشكلة 
ترما ما عل اسيل لهال إ5 فا إن اللرك الأسمه اا كى الرشية فى الام جب أن 
یکرو و لی اسراف واو ع ا ارا والّذين دآ أَنقَقوا لم يُسرفُوا وَلَمَ 
قروا وان بي د للك قَرَامًا (@ 4 (الفرقان: 1۷) فعلينا أولا أن نحدد مفاهيم 
اقتصادية واضحة لماهية كل من الإسراف والتقتير حن نعتمد على هذه المفاهيم تي وضع 
فروض نلتزم يما قي تحليل السلوك الاستهلاكي للفرد في حياته العادية. 

كذلك فإن قاعدة تحريم الربا ستترحم أولا في مفهوم اقتصادي واضح للرباء ثم الاعتماد بعد 
ذلك على فروض أساسية تقوم على هذا المفهوم لتحليل الآثار السيغة للربا على النشاط 
الاقتصادي أو لبيان المكاسب الاقتصادية المتوقعة من التخلي عنه. وحينما نقول: «مفاهيم 
اقتصادية واضحة» نقصد أن تكون متناسبة مع طبيعة المشكلة الاقضادية الط وة للحت مانا 
ومكاناً ومن ثم تصبح معبرة ونافعة لأطراف هذه المشكلة عمليا ومن يقومون بتحليل أسبايها من 
الناحية العلمية لأحل التوصل إلى علاج مناسب هما 

إن بناء نظرية اقتصادية من منظور إسلامي أمر لم يتم إنحازه بعد وهو قطعاً ليس أبسط من 
بناء الآلات الحديثة المعقدة الت ركيب» بل قد يكون أصعب منها. فهذه الآلات الحديثة أصبح هما 
مواصفات تقنية معروفة وحبراء يمكن أن يساعدوا العمال المهرة في تصنيعها, أما نظريات 
الاقتصاد الإسلامي فتحتاج ولا إلى تحليل علمي دقيق للمشكلات الاقتصادية المعاصرة على 
الأسس الي ذكرناها من قبل (واليَ قد يضيف إليها بعض المتخحصصن المزيد فيما 


۲۳١ 


بعد) ثم تحتاج ثانياً إلى وضع الفرض الفسر و6 ط٤0م‏ و11 في كل حالة من الحالات. وهذا 
الفرض المفسر هو لب عملية التنظيرء ولا يأ إلا باجتهاد حاص من صاحب النظرية وهو يختلف 
بهذا عن الفروض الأساسية الي تستمد أو تشتق من قواعد شرعية أو قيم عقدية معروفة لكي 
تلائم احتياحات التحليل الاقتصادي. 

وة مسألة هامة يجب التأكيد عليها الآن وهي أن ما نتوصل إليه من نظريات اقتصادية في 
داحل الإطار العام للتحليل الذي تحكمه القواعد الشرعية والقيم الد ع ننک اا 
هذه القواعد والقيم. بعبارة أحرى: إن صحة هذه الأصول الشرعية والعقدية لن تتأثر بصحة أو 
حطأً بحثنا أو تحليلنا أو ما توصلنا إليه من فروض مفسرة باجتهاد حاص منا. وللمزيد من التأكيد 
فإنه حينما نقوم بعد ذلك باحتيار صحة النظرية الاقتصادية الإسلامية فإننا نختير فقط صحة 
الفرض المفسر الذي توصلا إليه بتحليلنا واحتهادناء ولكننا لا نختبر بأية حال من الأحوال صحة 
الأصول الشرعية والعقدية الي اعتمد عليها ف بناء المقدمات الأساسية. 

وبناء على ما سبق فإن اهجوم الذي يشنه البعض على علم الاقتصاد الإسلامي من منطلق أن 
مصادر القرآن الكر والسنة المطهرة لا تحتوي على تحليل اقتصادي أو نظريات علمية إنما هو 
هجوم ساذج. فالقرآن والسنة المطهرة لا يحتويان على تحليل أو نظريات من أي نوع من الأنواع 
وإنما يحتويان على الأصول الشرعية والعقدية الجاكمة للحياة البشرية أوطما وآحرهاء وال حينما 
نفهمها نبدأً طريقنا الصحيح في تدبير أمورنا المختلفة اقتصادية أو غير اقتصادية للدنيا والآحرة. 

كذلك لا نتفق مع ما يقوله بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين أن الكلام عن نظرية 
اقتصادية «إسلامية» لا يصح؛ لأن النظرية العلمية قابلة للصحة أو للحطاً؛ فلا يجوز أن تلحق ها 
صفة «إسلامية»., فمثل هذا القول يدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للكيفية الي يكن أن يتم 
يما التحليل الاقتصادي أو 
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تب على أساسها النظرية الاقتصادية قي داحل إطار الأصول الشرعية والعقدية الإسلامية. أو هو 
نوع من الإنكار لحقيقة ثابتة» وهي أننا كمسلمين قد نخطئ وقد نصيب فيما نضعه من تفسيرات 
لأمور متغيرة قي عالم متغير وأن هذا لا يؤثر قيد أنملة قي الأصول العامة الثابتة الي لا بد وأن 
توضع التفسيرات في إطارها دائما؛ لأن هذه الأصول من كتاب الله أو من هدي رسوله بل 
هل بمكن الاستفادة من النظرية الاقتصادية الوضعية؟ 

هل الالتزام بالإطار الشرعي والعقدي الإسلامي عند بناء النظرية الاقتصادية يعن بالتالي 
انفصال هذه النظرية عن النظرة الوضعية؟ إن هذا السؤال غاية ف الأهمية ويحتاج إلى إحابة دقيقة 
خدا؛ حيث تتوقض عليها أمور كتيرة تلخص ي مدى الأرتباط الذي بمكن أن يقوم بين عل 
الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الوضعي أو قي إمكانية استفادة علماء الإسلام مما وصل إليه 
علماء الاقتصاد في محتمعات أو مدارس أخحرى. 

أولا - يجب أن يبحذر الاقتصاد الإسلامي من التسليم أو الأحذ بأية نظريات قائمة على 
فروض أو مقدمات أساسية مستمدة من فلسفات أو قيم مادية بحتة منكرة أو منافية للأصول 
الشرعية والقيم الإسلامية. ومثال ذلك النظرية الما ركسية والنظريات النيو ماركسية حيث إِها 
يع اة غلل عقا الخال الادئ و خدة هر الس عل مارك وة امات عل اك 
الزمن» .عع آنه دائما المتغير المستقل ماطهVari ]ndependent‏ وأن أية قيم أخلاقية أو 
روحية بحرد عوامل أو متغيرات تlبعة‏ ل4 Dependent Variables‏ . 

ثانيا - بالنسبة للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية والنيو كلاسكية والتاريخية والكيزية والنيو 
كيتزية والحديثة» يلاحظ أا ا من وضع مدارس اقتصادية غربية نشأت في محتمعات مؤمنة 
تقليديا بالقيم المسيحية. 

وبعض أعضاء هذه المدارس تأثروا في نظرياتم بقيم أحلاقية دينية مثال ذلك ميث .۸ 
Smit‏ مؤسس المدرسة الكلاسيكية في نظريته عن اليد الخفية 
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Hand‏ eاطnisi[حيث‏ اعتبر أن جحموعة من الدوافع الأحلاقية لدى كل فرد هي الي تؤدي 
إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال المصالح الخاصة» ومثال ذلك أيضاً ja Max Weber‏ 
اللدرسة التاريخية الألمانية والذي يفسر نشأة الرأسمالية الحديثة في أوروبا بالتطور الد من 
الكاثوليكية إلى البروتستانتية حيث أدى إلى تغير النظرة إلى العمل الدنيوي وتكوين الثروة. وهذا 
بالإضافة إلى ما أظهره بعض الاقتصاديين المعاصرين من اهتمام بالعوامل الاجتماعية والسياسية 
وهو ما يعتقده البعض دعوة إلى إحياء الاقتصاد السياسي Political Economy‏ (الفکر 
الکلاسيکي). 

ولكن معظم أعضاء المدارس الاقتصادية الغربية لم يلتزموا ف تحليلهم بأية مبادئ دينية أو قيم 
أحلاقية. بل إم كما يقال في مؤلفات الفكر الاقتصادي قد حققوا نحاحاً وتقدما علميا من 
حيث عزلوا تحليلهم ونظرياتمم عن القيم الروحية أو الفلسفات الأحلاقية و ركزوا اهتمامهم على 
العوامل الاقتصادية. وكما هو معروف فإن إحدى المدارس الغربية - وهي النيو كلاسيكية - قد 
غالت قي تصوراتما الفكرية التجريدية ومن غ قاتا بعزل الظاهرة الاقضصادية اما عن كافة 
الظواهر الأحرى بحجة الحيادية العلمية» وهذا ما نرفضه في المنهج الإسلامي للبحث العلمي. 

وخحلاصة القول أن بعض النظريات الاقتصادية الي نشأت لدى المدارس الغربية قد تأثرت 
بقيم أحلاقية ودينية ولكنها ليست إسلامية» أما معظم هذه النظريات فلم تبال إطلاقا إلا بالواقع 
الاقتصادي وبالفروض المستمدة من هذا الواقع في إطار فلسفات مادية بحتة وقي إطار التجريدية 
- أي عزل الظاهرة الاقتصادية عن غيرها من الظواهر. 

لذلك كله فإن هناك فجوة مؤكدة بين النظريات الوضعية والنظرية ال يكن لنا بناؤها في 
إطار الأصول العقدية والشرعية الإسلامية ولكن هذه الفجوة لا ينبغي أن تمنعنا من محاولة 
الاستفادة من النظرية الوضعية قي بعض الحالات» ولكن بشروط ثلائة: وهي الحذرء والتدقيق» 
والاحتهاد. فالمتصور أن هناك مكاسب تعليمية a1ءiعهعةله۴‏ مؤكدة تعود على دارسي 
النظرية الوضعية الغربية» حينما ينظر إليها من عدة حهات: 
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كيف تطورت؟ كيف قامت بتفسير وتحليل الظواهر الاقتصادية المختلفة في ظل فروض معينة؟ 
إلى أي مدى يمكن أن ينتفع با في ظل فروض متشامة أحيانا؟ أو في ظل فروض عكسية 
والاستفادة تحليليا منها .عفهوم المخالفة؟ ولكن الاقتصادي الإسلامي في كل هذا يجب أن يكون 
حذرا في غاية الحذر ومدققا بعناية في فروض النظريات الوضعية حشية أن يسلم بفروض أساسية 
ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقيم أحلاقية أو فلسفية إججابية أو سلبية تتعارض مع قواعد 
الشريعة الإسلامية أو مقاصدها أو مع القيم العقدية الإسلامية أو قد لا تؤدي إلى تحقيق مصاح 
الأمة الإسلامية في ماية الأمر. 

ولكن بغض النظر عما سبق فإن هناك مكاسب تليلية 21٥1ا‏ راهم“ تتحقق لرحل 
الاقتصاد الإسلامي من دراسة النظريات الوضعية أيا كان اتجاهها. 

هذه المكاسب ستتحقق بتعلم طرق وأساليب التحليل الاقتصادي المستخدمة قي هذه 
النظريات» والي بطبيعتها خايدة» لا تتدحل قي صياغة الفروض. وكلما كان هناك اطلاع 
ودراسة لعدد أكبر من النظريات الاقتصادية الوضعية كلما زادت الخبرة وقويت ملكة التحليل 
لدى الاقتصادي الإسلامي؛ الأمر الذي يتيح له معالحة أي مشكلة يتعرض ها معالجة حديدة من 
خلال اللإطار العقدي والشرعي الذي يلترم به. 
دور التاريخ الاقتصادي في عملية التحليل الاقتصادي: 

يقصد بالتاريخ الاقتصادي على وجه التحديد «التجربة الاقتصادية» الي تمت وعرفت 
نتائجها وأبعادها المختلفة على وجه التحديد قي فترة ماضية» سواء كانت هذه التجربة في شهر 
سابق أو عام سابق أو منذ قرن مضى أو أكثر.. ولا شك أن استفادتنا من التاريخ الاقتصادي في 
عملية التحليل لا تأ فقط من تتبع الأحداث الاقتصادية وتبين أسبايما ونتائجها المختلفة وإنغا 
ا من التعرف على التداحل أو التشابك بين العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية على مدى 


الزمن. 


وتزداد المكاسب التحليلية من دراسة التجربة الاقتصادية كلما استطعنا أن نكتشف منطق 
هذه التجربة» أي للمنطق الذي تتغير به الأحداث. وقي التحليل الوضعي اهتمت المدرستان 
الما ر كسية والتاريخية کٹیرا بالتاريخ الاقتصادي وتفسيره المنطقي كمدحل تحليلي. ولكن عبد 
الرحمن بن حلدون (۱۳۳۲ - ٠٤١١‏ ء) كان له فضل السبق والتميز قي هذا الميدان باعتراف 
الجميع من المدارس الغربية والشرقية حن أنه سمي «أبو التاريخ» ومن أشهر أعماله على الإطلاق 
تفسيره لأسباب وفور «العمران» ثم اضمحلاله في إطار تاريخي يصاحب نشأة الدولة ثم تقوضها 
ساسا كما مار غل جه اروئ (4 5 ک١‏ ع افصاديا راا رة الك 
في عصره معتمداً على التحليل التاريضي. ولقد كان هذا أمرا متوقعاً من علماء السلمين؛ لأن 
القرآن الكريم يحتوي على توحيه مباشر للمسلمين بأن يهتموا بدراسة التاريخ لعلهم يتفكرون 
ولعلهم يفقهون منطق الأحداث يقول الله عز وحل: SS‏ 
ا فانظروا كيف کن عقبة المكذيين ر( هَدًا بيان ناس وَهدّى وَمَوَعِطَة 
لمق رج 4 (آل عمران: ۱۳۷ ۱۳۸) ومنطق التاریخ في کتاب کک 

عديدة ومن أحمها قوله تعالى: ‏ وَلَولا فع آل الاس بَعَصَهُم يعض لفَسَدَت لأر 
وڪن آنه ذو قصل على امير ( 4 (البقرة: )۲٥١۱‏ إن آيات القرآن تبين كيف أن 
الصراع مستمر على مدى القرون الي عاشتها البشرية بين الحق والباطل وأن قوى الباطل تظل 
کک ولكنها بذلك تتسبب في حفز من يدافعون عن الحق إلى الوقوف ضدها وتحميع 
هم إلى أن يتمكنوا من إزهاق الباطل بإذن الله ومعونته [ وَقُلَ اء الَحَق وَرَهَق البَطِل إن 

.)۸١ (الإسراء:‎ TT 

ومن الآيات ال حكن الاستشهاد ما لبيان هذا لط قوله تعال: « أن نيوت 
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ا ون الله على تَر نصر هر لقدير @ ذبن أخرجُوا مِن ديرهم بغَيَرِ حقِ ‏ ل 
3 2 مو رر ا ا ء9 ا س ا ر و وو بيا 
ولا الله لو O ES‏ ات ومسجد 
يذڪر فا اسم الله ڪنيرا ولينصرر الله e‏ ا الله َقوف عَريز @ 
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مُترفا سفوا فا فَحَقَ علا اَلْوَل فَدَمَرَسَهَا تَذَمِمًا (@ 4 (الإسراء: )٠١‏ 
ويظهر O TS‏ - وهو الحرك الحقيقي 
للأحداث - يقف بالمرصاد لإزهاق الباطل ف فاية المطاف» ولكنه حعل لكل شيء سببا. وقد 
اعتمد ابن حلدون على هذه الآية في تفسير أسباب وفور واضمحلال العمران على مدى العمر 
الزمي للدولة ما بين تسامح الأمراء مع الرعايا والرفق بم إلى ظلمهم عن طريق الحباية والتدحل 
ي شؤون حياهم. 

والواقع أن القرآن الكرم مليء بالمواعظ والحكم المستخلصة من ذكر أنباء ما سبق من 
الأمم» ومن هذه ما كان وثيق الصلة بالأبحاث الاقتصادية (راحع مغلا احج ٠١‏ ٦٠ء‏ القصص: 
۸ء النحل: ۲١١١ء‏ سباً: )۲١ - ١١‏ ومن ثم فإن الدعوة إلى دراسة التاريخ وفهمه حزء لا 
يتجزأً من المنهج القرآن. 

ومن الناحية المنهاحية يجب أن نقول: إن دراسة التاريخ الاقتصادي ليست جرد قراءة متمعنة 
ومدققة قي المستندات والوثائق والخروج منها ببعض العلومات أو التفسيرات للأحداث الي 
وقعت كما قد يرى المتخصصون ق التاريخ» وإنغا هي متدة لأبعد من ذلك. فرحل الاقتصاد قد 
لا يسلم عا هو مدون قي المستندات أو ما تذكره الوثائق إذا رأى أَمُا تتعارض مع المنطق السليم 
أو مع النظرية الصحيحة. بعبارة أحرى: إن رحل الاقتصاد حينما يطلع على الأدلة التارجخية إنغا 
يفعل ذلك ومعه أدواته التحليلية حن يطمثن إلى صحتها أو صدقها. والأساس المنهجي لكل هذا 
هو أن الوثائق أو المستندات قد تكون «حقيقة» من الحهة الزمنية» ولكن ما تحتويه غير حقيقي أو 
غير صادق في التعبير عن أحداث زمنها. 

ونمة ملاحظة أخيرة ونحن بصدد المنهج العلمي: أن العديد منا قد يتوقف عند رؤية معان 
الأحداث التاريخية (ذات الطابع الاقتصادي) في القرآن الكرم والتمتع بعمقها تماما كما يتمتع 
الناظر إلى السماء في ليلة صافية برؤية النجوم المتلألئة. ولكن النفع الحقيقي هو أن يهتدي المرء 


و 
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السماء قي حياته» ومن ثم فإن علينا أن ننتقل من فهم منطق الأحداث التاريخية في القرآن إلى 
خحاولة تفسير ما حدث بعد نزول القرآن» ولدينا في هذا تراث يزيد عمره غو ا ر 
علينا أن ندرس ونفهم كيف ولاذا تألفت الدولة الإسلامية وازدهرت اقتصاديا ثم اضمحلت؟ 
كيف بحسد «الباطل» في فريق يتكون من مؤسسات وأشخاص وسل وكيات و كيف تثل الحق في 
فريق آحر. وكيف ولاذا تغلب الفريق الأحير زمناً ثم غلب على أمره فتدهورت أحوال الدولة 
الإإسلامية E‏ وا واقتضاديا e,‏ وعلينا ا بنفس المنطق أن نفسر أسباب ازدهار 
العمل الاقتصادي الإسلامي أو كبوته ق جحربته الأحيرة قي الحقبات من هذا القرن العشرين. كل 
هذا يدحل ي صميم المنهج العلمي والتحليلي للاقتصاد الإإسلامي. 
إمکانات التطبيق والمنهج العلمي: 

تتوقض إمكانات تطبيق الفكر الاقتصادي الإسلامي قي الأقطار الإسلامية المعاصرة على عدد 
من العوامل.. منها ما يتعلق بالمناخ السائد في هذه الأقطار وما يحويه من قوى مضادة أو معاكسة 
وأحرى مؤيدة ومساعدة» ومنها ما يتعلق من الناحية العلمية بقضايا منهاجحية. والأخيرة هي محل 
اهتمامنا في هذه الحاضرة؛ حيث نعتقد أن اتباع المنهج العلمي الصحيح في البحث هو المفتاح 
الإ اسي الاب اللطيق. ونستعرض فيما يلي اهم هذه القضايا المنهاجية وهى: 

١‏ - الالتزام بالمفهوم العلمي للاقتصاد الإسلامي 

۲ - تحديد أولويات البحث وفقاً للأهميات النسبية لعناصر المشكلة الاقتصادية 

۳ - اتبا ع المنهج العلمي المناسب للمرحلة الزمنية والظروف المكانية. 
أولا - الالتزام بالمفهوم العلمي للاقتصاد الإسلامي وإمكانية التطبيق: 

تتوقف إمكانات التطبيق للفكر الاقتصادي الإسلامي أولا على مدى الالتزام عفهوم 
علمي صحيح للاقتصاد الإسلامي. فقد يعتقد البعت 


۳۸ 


أنه يكتب في الاقتصاد الإسلامي بينما هو قي الواقع يكتب في قواعده الشرعية أو الفقهية. 
فإذا أتينا إلى جحال التطبيق اكتشفنا أننا ما زلنا بحاجحة ماسة إلى ترجمة هذه القواعد قي شكل 
فروض أساسية صالحة للإحاطة بجوانب المشكلة الاقتصادية ال نحن بصددها... أي أننا ما زلنا 
قي بداية الطريق حيث إن عملية التحليل الاقتصادي للمشكلة لا تبداً إلا بعد تكوين الفروض 
الأساسية. وعلى ذلك لا ينبغي لنا أن نتعجحب إذا وحدنا أنفسنا أمام مشكلة حقيقية حينما 
يتصور البعض أن بإمكانه الاعتماد على القواعد الشرعية مباشرة في وضع سياسات اقتصادية. 
ومثل هذه السياسات إذا وضعت ستكون في الغالب مرجحلة وقد تنجح بالمصادفة الحضة ولكن 
احتمال فشلها سیکون کارا هذه هي الأزمة الي يمكن أن يقع فيها العمل الاقتصادي 
الإسلامي حينما يتصور رحال الفقه أو رحال الدين الإسلامي أن بإمكامُم القيام بدور رحال 
E‏ 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الاعتماد على آراء فقهية حضة في مواحهة بعض 
المشكلات المصرفية الإسلامية. فلقد قامت المصارف الإسلامية على مبدأً المشاركة في الربح 
والخسارة (الغنم ا ل می ارا وکو دون ع کا ن ف اکال ااا که 
واختيار أنسبها أو أكثرها ملاءمة للأوضاع الاقتصادية والأحلاقية الراهنة ودون أن تأحذ في 
الحسبان شراسة الهجوم من المؤسسة المصرفية الربوية (النّ تمثل وجحها من وجوه الباطل قي 
حركة التاريخ). وبالتالي وقعت المصارف الإسلامية أسيرة لأحد الصيغ التمويلية السهلة 
التطبيق القريبة فى شروطها (الفعلية وليس الشرعية) من صيغة التمويل بالفائدة قي البنوك 
الربوية» وهي صيغة المرابحة للآمر بالشراء.. وف كثير من المعاملات المصرفية الإسلامية كان 
من الطبيعي أن تنشاً مشكلات من أنواع مختلفة» وكان رحال المصارف إما يتصرفون فيها 
برأيهم أو خبرتمم بالرغم من أن خبرقمم الأساسية تكونت في بنوك غير إسلامية» أو 
باستشارة الفقهاء المستخدمين ق اللجان الشرعية لدى هذه المصارف 


۲۹ 


فتأتيهم المشورة في شكل قواعد فقهية تحتاج في حد ذانما إلى ترجمة اقتصادية دقيقة حي 
تصلح لاستخدامها قي الواقع العملي. وكل هذا لم يكن ليحدث لو تبين لنا بوضوح من 
البداية المفهوم العلمى للاقتصاد الإسلامي. 

ونمة مثال» آحر بيمكن أن يضرب في محال ال زكاة. فهناك دعوة للحكومات قي الأقطار 
الإسلامية المحتلفة لحمع الزكاة وتوزيعها مع اعتقاد بأن القواعد الفقهية الموحودة تكفي 
لأداء هذا العمل بكفاءة» وهذا ق اعتقادي غير صحيح بالمرة. إن مصارف الزكاة ومواردها 
حدده ومعروفة اهال ق الكتاب والسنة ولیس أن حتهد فیما فيه نص صریح. ولکن 
القواعد الفقهية (التفصيلية) المنظمة لحمع الزكاة من الفغات المختلفة وتوزيعها إلى مصارفها 
أصبحت تحتاج إلى احتهادات مكثفة لتفسيرها أو إعادة صياغتها أو استكماها ما يتفق 
ويتناسب مع احتياحات العصر الحالي. وحيث إن ال زكاة ركن مالي لا بخص الفرد فقط وإنغا 
يؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي سواء من حهة عدالة توزيع الدحل والثروة أو من ناحية 
النمو فإن من الضروري أن يتحمل مسئولية هذه الاجتهادات اقتصاديون إسلاميون مع 
فقهاء من هم اهتمامات خاصة بالموضوع. 

ثانياً - الأهميات النسبية لعناصر المشكلة الاقتصادية وأولويات البحث: 

لقد تعرفنا من قبل على المشكلة الاقتصادية ق الفكر الإسلامى وعناصرها المختلفة. 
ويلاحظ أن هذه العناصر لا تتساوى في أهميانما النسبية» بل تختلف باحتلاف الزمان والمكان 
كما تدل الدراسات التاريخية. ومن تم فإن هناك ضرورة لوضع «أولويات» قي بحث هذه 
العناصر تبعا للواقع أو تبعاً لما رکد اوا تا و وذلك إذا أردنا لبحثنا العلمى 
OS ERE‏ وق المدارس OR SE‏ 
E‏ 


للأهميات النسبية لعناصر المشكلة الاقتصادية في الواقع العملي. فمقلاً سنجد من المدرسة 
الكلاسيكية قي أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع غر اون ا با 
الاقتصادي حاصة ثم علاقة النمو بتوزيع الدحل والسكان» وهي العناصر الي كان هما الأهمية 
الأول في حياة الجحتمع الغربي (الإنجليزي حاصة) في تلك الفترة من الزمان. 
وسنجد أن الاهتمام بتوزيع الدحل القومي أصبح يحتل المكانة الأولى قي كل بلدان أوروبا 
الصناعية الغربية في أواحر القرن التاسع عشر مع نمو الح ركات العمالية وارتفاع مد الفكر 
الاشتراكي... هذا بينما أنه في غضون الأزمة الاقتصادية العالمية ق بداية الثلائينيات من 
القرن العشرين كان من الطبيعي أن يزداد الاهتمام بقضية البطالة» وظهرت النظرية الكيازية 
في ذلك الحين لترفض فرضية التوظف الكامل الكلاسيكية وتقترح سياسة مالية مناسبة 
لمعالحة الكساد وهناك أمثلة أحرى عديدة من تطور الفكر الاقتصادي الوضعي. 

لقد تميزت المرحلة الماضية من مراحل البحث ق الاقتصاد الإسلامي بإعطاء أهمية نسبية 
لموضوعات الربا والفائدة والمصارف الإسلامية ولل زكاة. ويلاحظ أن هناك إجاعا بأن إحياء 
نظامي التمويل بالمشا ر كة وال زكاة شرط ضروري لا غ عنه في اقتصاد إسلامي. 
ولكن بالإضافة إلى هذا فإن قضايا التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين البلدان 
الإإسلامية والظاهرة التضخمية حازت اها کر قرعا عات وهكذا يمكن 
أن يقال: إن مسيرة البحث في الاقتصاد الإسلامي قد تحاوبت بشكل عام مع أهدافه من 
حهة ومع المشكلات الواقعية في معظم الأقطار الإسلامية النامية الي تواحه تحديات التنمية 
وظروف عدم الاستقرار النقدي من حهة أحرى, ومع ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي م جد 
طريقه إلى جال التطبيق العملي قي العام الإسلامي إلا بشكل غدود جداء كما هو معروف 
في المصارف والزكاة. 


ويرحع هذا في رأيي إلى سببين رئيسيين أوهما أن الفترة الماضية الي 


تمتد إلى وقتنا الحاضر تتميز بظروف معظمها غير مُوات عاطاة۷0۲هf‏ مل أو مضاد لتطبيق 
مبادئ الاقتصاد الإسلامي ق الأقطار الإسلامية. أما السبب الرئيسي الثان فيتعلق بالمنهج 
العلمي وعمق التحليل وهذا ما سوف نفصله فيما يلي. 
الغا - المنهج العلمي المناسب للمرحلة الزمنية: 

التجأً الباحثون قي الاقتصاد الإسلامي ق الفترة السابقة لسبعينيات القرن العشرين إلى 
منهج الاستنباط ١10سل‏ م0 فلم يكن ثمة محال متصور للاستقراء ١10ا‏ uالم]‏ لدى 
الباحثين طالما كانت الساحة خالية من تحربة اقتصادية إسلامية. 

وقي إطار الاستنباطات كانت الصيغة المثالية م i۷اة‏ ٣اه"‏ هي الغالبة على أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي. ولا يؤحذ على هذه الصيغة أي شيء طالما ابتعدت عن «المثاليات 
الخيالية» وهي الي يتعسر دائما الانتفاع ما في الواقع. بل الحقيقة أن المسيرة العلمية للاقتصاد 
الإسلامي قي بدايتها كانت في أشد الحاحة إلى مثل هذه الأبحاث النظرية الي تعتمد على 
فروض أساسية مستمدة من الأصول الشرعية والعقدية الإسلامية وتضع تصورات عن كيفية 
معالجحة المشكلات الاقتصادية للعا م الإسلامي وتحقيق «وضع أفضل» له. لقد اعتبرت هذه 
الأبحاث النظرية .عثابة دعوة لإقامة اقتصاد إسلامي» وهي دعوة ها شأما وأهميتها الكبيرة في 
إطار الدعوة الإسلامية المعاصرة. 

ولقد تغيرت الظروف في عدد من الأقطار الإسلامية منذ السبعينيات وذلك بقيام 
الملصارف الإسلامية وبقيام مؤسسات أهلية وحكومية في عديد من الحالات بجمع الزكاة 
وتوزيعها. وهكذا وحدت «التجربة» وأصبح هناك فرصة لتقييمها وإتقاما من حلال أبحاث 
تعتمد على جمع ملاحظات علمية عنها وتكوين فروض علمية على أساسها واختبارها. 
وكل هذا ما يساعد منطقياً في التوسع قي التجربة وانتشارها 


على مستوى العام الإسلامي وخارحه. إلا أن هذا لم يحدث كما سبق وأشرنا بسبب ظروف 
غير موافقة أو مضادة للعمل الاقتصادي الإسلامي. (منها بالنسبة للمصارف مثلاً وحود قوانين 
تحمي وتنظم المعاملات الربوية» والسياسات النقدية والائتمانية من قبل الحكومات والبنوك 
الم ركزية الي تتوافق مع نشاط المصارف الربوية وتنظمه» وانخفاض مستوى الثقافة الإسلامية» 
والإفتاء في بعض الحالات بحل الفائدة؛ علما بأما هي عين الرباء ومنها بالنسبة للزكاة وجحود 
تشريعات وأنظمة ضريبية وضعية تعتمد عليها الحكومات قي جمع إيرادات تغطي نفقانا العامة 
ال تضخحمت» مع عدم وجود استعداد لدراسة نظم بديلة). 

ولكن التوسع في التجربة الاقتصادية الإسلامية م يحدث أيضا بسبب المنهج العلمي» 
فلقد ظل معظم البحث في جحال المصارف الإسلاميةء وكذلك في جال الزكاة معتمدا على 
الاستنباط وليس على استقراء الواقع. والسبب الأساسي قي هذا هو قلة البيانات الإحصائية 
وندرة المعلومات الدقيقة المتاحة للباحثين سواء عن المصارف الإسلامية أو الزكاة. فالملصارف 
ا ق لم تنشر إلا بيانات رسمية مقتضبة عن نشاطها خلال الفترة الي 
مرت من السبعينيات إلى التسعينيات. أما بالنسبة للزكاة فيتعذر في معظم الحالات مع 
بيانات وافية أو كاملة عن مصادرها (حاصة زكاة المال) أو عن هيكل توزيع الدحل الكلي 
ومستويات المعيشة الحقيقية في إطاره. كما أن أنشطة المؤسسات الأهلية الي تحمع وتوزع 
الزكاة في عديد من الأقطار الإسلامية تحاط بشبه سرية تامة. ولا نستطيع أيضاً أن نعفي 
الباحثين من المسئولية. ذلك لأن بعضهم لم يحاول حن استخدام ما هو متوافر من بيانات 
إحصائية عن تلك الحالات الي تم فيها التطبيق واستمر معتمداأ على قدرته الخاصة على 
الاستنباط. 
هذا بالنسبة للمنهج العلمي في الحالات الي شهدت تطبيق بعض مبادئ أو جوانب للاقتصاد 

الإسلامي؛ فماذا بالنسبة للمجالات الأحرى؟ لقد ظل معظم 


الجهد العلمي مركزاً حول بحث «الأوضاع المغلى» وال يفترض فيها دائماً تطبيق الشريعة 
الإسلامية ووحود السلوك الاقتصادي الأمثل» أي الملتزم بالقواعد الشرعية والقيم العقدية. وبالطبع 
فإن تيار البحث العلمي الذي يتم على هذا الأساس لن جد طريقه إلى التطبيق إلا إذا توافرت 
الظروف أو الأوضاع المثلى. وحيث هذه لم تنوافر إلى الآن فقد ظلت الفجوة بين البحث النظري 
في الاقتصاد الإسلامي من حهة» والتطبيق من حهة أحرى تتزايد كلما تزايدت كمية البحث» 
وسوف تستمر في التزايد طالما م تنحقق الأوضاع الإسلامية المثلى. ولنا أن نتساءل هل هذه ظاهرة 
صحيحة؟ هل يمكن الدفاع إسلامياً عن منهج علمي لا يسهم في خحدمة الواقع؟ 

الحقيقة أن بحث وتحليل المشكلات في إطار «ما ينبغي» وما يتضمنه هذا من افتراض ظروف 
إسلامية مثلى 0 Condi)i0‏ amicاs]‏ timumم0‏ مطلوب وضروري کجزء لا یتحزاً من 
عملية الدعوة إلى الاقتصاد الإسلامي» وكذلك بناء الهيكل النظري للاقتصاد الإسلامي مستقبلا. 
من حهة أحرى فإن مواحهة المشكلات الواقعية ف أي ظروف كانت» حزء لا يتجزاً من المنهج 
الإسلامي ني النواحي الاقتصادية وغيرها. ففي كتاب الله عز وجل آيات بينات تدل على ما في 
النفس الإنسانية من عجز ونقص ودعوة إلى تزكيتها اعتماداً على ما أودعه الله فيها أيضاً من 
رغبة ق الترقي. وكذلك يبين لنا القرآن ما أصاب الأمم السابقة من انحرافات عن الصراط 
المستقيم وأن الأنبياء والرسل لم ببعثوا إلا هدايتهم. وحلال عصر البي الخاتم بل لم تستقر بعض 
الأحكام إلا على سبيل التدرج (مثل تحرم الخمر أو تحرمم الربا). وم يكن ذلك إلا رحمة من اله 
عز وجل بالعباد. وصحيح أن الشريعة الإسلامية قد اكتملت وتمت ط الوم اكَمَلت لَك دینك 
زات غ ع وریت لک ار وا (المائدة: ۳) ولكنها تفلتت جزءا فجزءا 
من حياة الأمة الإسلامية حي صار المسلمون اليوم إلى ما صاروا إليه بعيدين أحيانا كل البعد عن 
شريعتهم. وهنا تقع على علماء المسلمين مسئولية التصحيح حيث لا بي بعد محمد رسول الله لل 
والتصحيح هو العودة إلى الشريعة الإسلامية وهو أمر لن يتم ي 


ظروفنا الحالية إلا بالتدرج وخاصة في الأمور الاقتصادية. وبناء على ذلك لا بد من قيام بحث 
اقتصادي إسلامي قي ظل الأوضاع الحاضرة الي نعاصرها واليّ نقر بأما ليست «مثلى» حي 
نبين للناس كيفية التحرك نحو الظروف الغلى الي تقترن بالدين الذي اكتمل ورضيه لنا حالقنا. 
التحليل في إطار مراحل زمنية: 

من الممكن تمثيل «الوضع الحالي» لقطر من الأقطار الإسلامية كما قي الشكل التالي بالنقطة 
«ح» وواضح أنه منحرف عن الوضع الأمثل الممثل بالنقطة «أ» والذي يرتبط بالأصول 
الشرعية والعقدية الإسلامية (من الممكن تمثيل الوضع الفعلي على بين أو على يسار الوضع 
الأمثل «أ» بلا تمييز» ومن الممكن تصور النقطة «أ» م ركز دائرة بينما أي نقطة من النقاط الممثلة 
للوضع الفعلي تقع على حيط الدائرة كما في الشكل الجاني). 

والمسافة «جأ» تقاس بوحدات من الزمن. والذين يتصورون أن من الممكن القيام بتطبيق 
الشريعة الإسلامية «آنيا» في الظروف الحاضرة وبالنسبة لكافة المعاملات الاقتصادية» سوف 
يقولون لنا إن «ج أ» بيمكن أن تكون أياما أو شهورا قلائل. 

والمناقشة التالية تفرض أن من الممكن «إعلان الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية» في 
الظروف الحاضرة في أي وقت» ولكن ليس من الممكن تطبيقها «آنيا» بالنسبة لكافة المعاملات 
الاقتصادية فهذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة تمتد إلى سنوات عديدة ولكن يختلف طوها من حالة 
إلى أحرى. ولا شك أن التجارب الباكستانية والإيرانية والسودانية تعطي تأييداً هذه المناقشة 


الأخحيرة. 


وو ي ن ت 1 

الطلوب هو التحرك في الاتجاه من «ح» إلى «أ» الأجل التصحيح ا و 
مساعدة و«قوى مضادة» لإتمام الج ركة المطلوبة. وغمليا تمفل القرئ الساعدة في وجحود نسبة 
كبيرة من السكان لديها رغبة في التصحيح وإن كانت لا تمتلك الوسيلة أو لا تعرف كيف تحقق 
هذه الرغبة في الواقع العملي) ووحود العلماء والخبراء ورحال الأعمال الإسلاميين الذين 
يستطيعون أن يقوموا بدور قيادي لأحل تحقيق هذه الرغبة في إطار الشريعة ومقاصدها. 

5 ا ی اغ دو ا و کی ق کا افا 
النقطة أ ففي بداية الج ركة ستكون هناك مقاومة شديدة من القوى المضادة» ولكن ما إن تشأً 
بعض المؤسسات ذات الطابع الإسلامي وتحقق نحاحا فسوف يساعد هذا على التمهيد لنشأة 
مؤسسات ماثلة تتكامل معها وتعضدها؛ وكل هذا يحدث على مدى الزمن. أما القوى المضادة 
فتتمثل ني وحود المؤسسات الاقتصادية والسياسية الي تعمل في أطر قانونية وسلوكية منافية 
للشريعة الإسلامية وال تستمد قوتما من تبعيتها أو تكاملها مع المؤسسات الممائلة ق العام الغربي 
وني كافة الأقطار غير الإسلامية الي تتعامل معهاء وكذلك من وحود التيار العلماني بين المثقفين 
في الأقطار الإسلامية وانخفاض 


مستوى الثقافة الإسلامية بين رحال الأعمالء ونمثل قي الشكل القوى المساعدة للتحرك بالأسهم 
المتحهة من «ح» إلى «أ» أما القوى المضادة فممثلة بأشكال أحرى من الأسهم ال تتجه من 
«أ» إلى «ج». 

إن ترك الأمور بحري على ما هي عليه دون تدحل يمكن أن يؤدي إلى التحرك في الانجاه من 
«ح» إلى «أ» أو بالعكس من «ح» إلى «ز» مثلاً (ز نقطة قي الا تجاه العاكس للوضع 
الأمثل) وكلا الأمرين حتمل. ون الواقع العملي للأقطار الإسلامية المعاصرة نلاحظ حالياً وحود 
تيار إسلامي يحبذ الح ركة من «ح» إلى «أ» ولكن القوى المضادة تقض أمام هذا التيار بقوة 
متساوية نما يتسبب في بقاء الأوضاع على ما هي عليه أو نقف أمامه بقوة أكبر نما يجعل الح ركة 
رتا فف ن اة العا کن اا ار که المضادة ضد تيار النشاط المصرق الإسلامي في بعض 
الأقطار حعلت وضع بعض المصارف الإسلامية القائمة أسواً نما كان عليه عند قيامها منذ 
سنوات نما أدى إلى ارتداد نسبة من عملاء هذه الملصارف إلى المصارف التقليدية. لذلك فإن من 
الصلحة - على سبيل التأكيد - التدحل بإستراتيجية إيجابية للتصحيح أي لدفع الح ركة قي الاججاه 
من «ح» إلى «أ». وفي حدود تخصصنا ستكون هذه بالطبع إستراتيجية للعمل الاقتصادي 
الإسلامي» ولن ندحل في تفاصيلها هنا وإنغا سوف نبين كيف يكون المنهج العلمي للبحث 
الاقتصادي قي إطارها حي يكون قابلا للتطبيق. 

والصفة الأساسية والأولى الي متم بإبرازها للإستراتيجية التصحيحية هنا هو اقتراها بعنصر 
«الزمن» وتفصيلها «لمرحلي» هذا... فالإستراتيجية التصحيحية تمتد لفترة زمنية 
طويلة«ج أ» (الي يختلف طوها في الواقع ا للحالات المختلفة) وعكن تقسيم هذه الفترة 
«جأ» إلى ثلائة مراحل قد نطلق عليها: 

١‏ - مرحلة الاضطرار 

۲ - المرحلة الوسيطة 

۳ - المرحلة النهائية 


أو نطلق على نفس هذه المراحل: 
١‏ - مرحلة ما قبل الإعداد للتصحيح 
۲ - مرحلة الإعداد للتصحيح 
٣‏ - مرحلة التصحيح أو التغير المهيكلي 
المرحلة الأولى: 

إن المرحلة الأولى تتسم بأن العمل التصحيحي ل يبدا بعدء أو أنه بدا ولكنه ضعيف حدا أو 
مشتت. لذلك فإن هناك اضطرارا للتعامل مع الواقع كما هو. ومهمة البحث الاقتصادي 
الإسلامي في هذه المرحلة تتمثل في: 

أ) التأكد من وحود حالة الاضطرار» .معن استعراض البدائل المختلفة المتاحة في الواقع 
العملي والتأكد من عدو وجود حل إسلامي تمكن بين هذه البدائل جميعا. 

ب) توجيه أصحاب المصال الاقتصادية إلى البديل الأقل سوءا أو البديل الأقرب إلى الوضع 
الصحيح. 

ج( حيث إن فترة الاضطرار بطبيعتها «مؤقتة» وليست «دائمة» فإن الببحث يحب أن يتجه 
إلى تحديد المدى الزمي ضمذه الفترة والذي يتحقق بالتوصل إلى وضع أفضل (وليس من 
الضروري وضع أمثل) من الوحهة الشرعية الإسلامية. ويحتاج البحث الاقتصادي 
الإسلامي تي هذه المرحلة إلى جمع ملاحظات دقيقة و كثيرة عن الواقع العملي وتحليلها 
لأداء المهام المذكورة» كما يحتاج الأمر اا إلى مشاورات مستمرة مع أهل الشريعة 
حن تنخحذ حالة الضرورة إطارها الشرعي في جيع الظروف إلى أن تنتهي مرحلتها. 

ويعكن إعطاء مثال أو مثالين هنا لمزيد من التوضيح: 


بعض الأقطار الإسلامية ما زالت حالية تماما من العمل المصرف الإسلامي. والمصارف 
القائمة كلها تتعامل بالربا (نظام الفائدة)» وكثير من حريجي الجامعة ذوي التوجيه الإسلامي 
والمؤهلين للعمل بالمصارف يتساءلون: هل نعمل أو لا نعمل ف المصارف القائمة (الربوية)؟ 
وواضح أن عدم إحابة هذا السؤال من قبل رحال الاقتصاد الإسلامي (أي ترك الأمور على ما 
هي عليه) إما أن تؤدي إلى العمل في هذه المصارف بحجة الاضطرار دون التعرف على بدائل 
أحرى للعمل قد تكون «أفضل» أو «أقل NR O‏ الشرعية» أو قي حالة عدم وجود 
بدائل أحرى دون التعرف على طول فترة الاضطرار؟ إلى مئ؟ لاما بطبيعتها لا بد أن تكون 
مؤقتة» أو دون التعرف على «أفضل سلوك نمكن» حلال حالة الاضطرار» وهو السلوك الذي 
يؤدي إلى الخروج منها في قل وقت نمكن. ولا بد للبحث الاقتصادي الإسلامي أن يتصدى لكل 
واا 

مثال ثان: رحال أعمال من ذوي التوحه الإسلامي يواحهون منافسة شديدة من الغير وليس 
لديهم مصارف إسلامية على الإطلاق؛ فهل يجوز همم أن يتعاملوا بالربا مع المصارف الربوية؟ 
يقولون: علماً بأنه إن لم يفعلوا هذا ضاعت مصالحهم» وهي مصام المسلمين. فيختص البحث 
ا ا ا کان یا ھا کی ا می ال هة ا عدا اة 
فإن لم يكن فكيف تكون الضرورة وما هو مداها ني مثل هذه الحالة؟ 

ومثال آحر: يتساءل كثير ممن يدفعون الضرائب للحكومات» هل دفع هذه الضرائب يعفينا 
من زكاة المال؟ وبالطبع نظام الزكاة يختلف عن نظم الضرائب الوضعية السائدة قي الأقطار 
الإسلامية المعاصرة. ودافعو الضرائب الذين يسألون - همم عذرهم؛ لأن مقدرقم المالية قد لا 
تتحمل إطلاقا دفع الضرائب ودفع الزكاة» وإذا تمربوا من الضرائب دخلوا في مشكلة مع 
السلطات الضريبية ورما تعرضوا للحجز على متلكاتمم أو السجن» فماذا يفعلون إلى أن نستطيع 
إقامة نظام الزكاة؟ 


وهناك أمثلة عديدة أحرى ولا بد أن يتعرض إليها البحث الاقتصادي الإسلامي حن يكون 
نافعا للناس. أما التخحلي عن هذه المشكلات فهو سلوك سليء وقد يؤدي كما ذكرنا في البداية 
إلى تحرك ق الاتحاه المعاكس «ح ز». 
المرحلة الثانية: 

المرحلة الوسيطة ععه†؟ م)ntermedia]‏ أو مرحلة الإعداد للتصحيح 

Preparation for Reformation‏ ويت ركز العمل في هذه المرحلة على تمهيد المناخ العام في 
اجتمع لقبول العمل ا لمبادئ الاقتصاد الإسلامي مع البدء فعلاً قي بعض هذه الأنشطة 
و 

ومهمة البحث الاقتصادي الإسلامي قي هذه المرحلة تتمثل ف: 

أ) مع ملاحظات دقيقة (إحصائية وغيرها) قدر الإمكان عن القوى المضادة للاقتصاد 
الإإسلامي وتحليلها لأحل التوصل إلى أضعف النقاط الي حكن من خلاها احتراق هذه 
القوى أو تصفيتهاء وكذلك اكتشاف المواضع الحصينة في هذه القوى المضادة لأحل 
عدم الاصطدام بما, 

ب) بالنسبة للنقاط الضعيفة الي يتقرر تصفيتها أو اختراق القوى المضادة من خلاها يحب 
بيان كيفية تحول العمل الاقتصادي تدريجياً من الصيغ الوضعية الي لا تعتمد على قيم 
إسلامية إلى صيغ أفضل منها تعتمد على هذه القيم أو تقترب منها قدر الإمكان. 

ج) البحث في حلول وسيطة للمشكلات الاقتصادية العامة الي يعان منها جمهور المسلمين. 
هذه الحلول الوسيطة يجب أن تتميز ببيان كيفية التحول من السلوك القائم على قيم 
ودوافع وضعية إلى سلوك قائم على قيم ودوافع إسلامية. وتحليليا (بالنسبة إلى النقطتين 
الأحيرتين) يكن معظمة 4×1۳123101 1 عملية التحول كلما 


تبين لأصحاب المصال الاقتصادية بوضوح ماهية المكاسب المادية والعقدية المتحققة من 
ورائها واقتنعوا بجدواها. 

د) البحث في الأنشطة الجديدة الي بمكن البدء بإقامة بعضها على أسس اقتصادية إسلامية 
صحيحة. هذه الأنشطة ستكون .مثابة ال ركائز الي تعتمد عليها عملية التغير الميكلي ني 
لمرحلة الثانية (النهائية) ومن ثم يجب البحث بعناية في أولوياتما من حيث أهميتها النسبية 
وال تتوقف على عدد من العوامل منها تلبيتها للاحتياجات الحاضرة من جهة 
وتناسقها مع أهداف الاقتصاد الإسلامي في الأحل الطويل (مصال الأمة وقوتا) من 
حهة أخحرى. 

ه) البحث لي كيفية نشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي عن طريتق وسائل الإعلام 
والمؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب ويلزم الأمر هنا الببحث قي اقتصاديات الإعلام 
والتعليم والتدريب من حهة نظر إسلامية حي لا يكون الهدف من النشاط 
«استهلاکیا» بل «استشمارياً» اا مع الاحتياحات المقدرة ا 

ويعكن إعطاء عدة أمثلة بالنسبة للمرحلة الوسيطة أو مرحلة الإعداد للتصحيح: 

إن من أضعف النقاط قي القوى للمضادة للتيار الاقتصادي الإسلامي تلك الزعات 

الاحتكارية السائدة في أسواق معظم الأقطار الإسلامية المعاصرة. ولن يكون من العسير جمع 
بيانات عن الحالات الاحتكارية المختلفة قي الأسواق والعمل على إنشاء مشروعات إسلامية 
كبرى على أسس تعاونية تعرض منتحات بديلة للمشروعات الاحتكارية بأسعار تنافسية. 
والتأكيد على صفة «التعاونية» أمر مهم حيث يتاح اشتراك أكبر عدد من الأفراد قي المشروعات 
الإسلامية وتحميع مدحراتمم وانتفاعهم بالمكاسب الحققة... ومن تم يحتاج البحث الاقتصادي 
الإسلامي أن يتوحه إلى الكيفية ال يتم ها إنشاء وتمويل هذه المشروعات وكيفية تحقيق أقصى 
كفاءة اقتصادية ها في مناخ سوق احتكاري. 
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مال ثان: ازدادت وطأة المشكلة التضخمية في عديد من الأقطار الإسلامية فكيف بمكن 
تقدم علاج مؤقت أو حل وسيط هما في ظروف سياسات نقدية وائتمانية ما زالت تعتمد على 
آلية نظام الفائدة ومع وحود مؤسسات كثيرة لا تعمل وفق الأصول الشرعية والعقدية الإسلامية 
(ليس فقط المصارف الربوية وإنما المشروعات الكفيرة الي تعتمد عليها أيضا). هل بمکن مقلا 
الالتجاء إلى حل «الربط القياسي» ١410×علم1؟‏ هل حكن اقتراح صيغ بسيطة للربط القياسي 
بين أصحاب المصالح تعتمد على الربط بالذهب أو ببعض العملات الأجنبية القوية؟ كل هذه 
أسئلة يجب أن يتناو ها البحث الاقتصادي الإسلامي ق المرحلة الوسيطة. 

مثال ثالث: مطلوب بحوث إسلامية لإقناع الحكومات بإحياء نظام الزكاة تدريجيأء مثلاً ما 
هي التتائج الي تترتب أولاً على حصم الزكاة ال يدفعها الأفراد من الوعاء الضريي هم؟ ما هي 
النتائج بالنسبة للاإيرادات الضريبية من جحهة؟ وبالنسبة للنشاط الاقتصادي الكلي من جحهة أخحرى؟ 
هل يمكن الاعتماد على الزكاة ال لا يتهرب من دفعها الكثير بدلا من الضرائب قي تغطية 
النفقات العامة قي جحالات علاج وتعليم الفقراء وإنشاء مساكن لإيوائهم؟ 

مثال رابع؛ التمويل المصرفي الخالي من الربا أساس لتمويل المشروعات الي سوف تقوم على 
أساس إسلامي ف المرحلة الوسيطة ثم ق المرحلة النهائية؛ هذا بينما أن الشبكة المصرفية الربوية 
(الي ا ا ا فر دا وها اتصالات داخلية .مععظم المشروعات الحديثة واتصالات 
حارجية بأسواق النقد والمال الدولية. ولذلك يجب أن يتجه الببحث ق المرحلة الوسيطة إلى كيفية 
العمل المصرقي الإسلامي دون الاصطدام بالملصارف الربوية» وقي نفس الوقت دون الوقوع في 
تقليد أساليبها في احتذاب العملاء مع تحقيق أقصى كفاءة ممكنة تضمن استمرارية ونمو العمل. 


oY 


المرحلة الثالثة والأخيرة: 

هي المرحلة النهائية أو مرحلة التغير الميكلي. وبداية هذه المرحلة تتحدد بإتمام المرحلة السابقة 
الوسيطة بنجاح» معن أنه ما لم يتحقق هذا النجاح لن تبدأً مرحلة التغير الميكلي. وهذا المع 
يؤ كد أهمية البحث الاقتصادي الإسلامي في ظل ظروف غير مثلى كما قلنا من قبل. ويلاحظ أن 
الاتجاه من «ح» إلى «أ» لعل السابق يتم من «ح» إلى «ث» ولا وهي مرحلة 
الاضطرار ثم من «ث» إلى «ب» وهي المرحلة الوسيطة والمسافات امحددة قي الشكل إنما هي 
للبيان وليس للقياس). ويلاحظ أن التحرك من «ح» إلى «ث» يصاحبه مقاومة شديدة قي 
البداية من القوى المضادة» ثم من المتصور أن تقل اا ا کلما اقتربنا من «ب» 
وتضعف المقاومة بعد ذلك قي المرحلة «ب أ» وهكذا فإن النجاح الحقق في المرحلة الوسيطة «ث 
ب» يعي أن المناخ العام أصبح مهدا لقيام مشروعات أكثر على أساس إسلامي وأن من الممكن 
التوسع في العمل المصرقي الإسلامي. وقد يظن أن هذا المناخ الملائم للتطبيق يخفف من مهام 
الببحث الاقتصادي الإسلامي» ولكن على النقيض. إن للمناخ لملائم للتطبيق يسهل من مهام 
التطبيق ولكنه يحتاج إلى دفعة أقوى من حهة البحث العلمي لأن إنجاز عملية التغير الميكلي 
نجاح يحتاج إلى دراسات متعمقة بغرض تحقيق التخحصيص الأمثل لموارد الجتمع قي إطار الشريعة 
الإإسلامية ويدف نتحقيق مصال الأمة الإسلامية وزيادة قوتماء ومن الممكن الاستفادة هنا بكافة 
الأبحاث النظرية الي تمت على أساس «الأوضاع المغلى» الي سبق الإشارة إليها من قبل. كذلك 
فإن من ضرورات المرحلة الثالثة الببحث في كيفية تصفية الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الي لا 
تعمل وفق الشريعة الإسلامية ا حي تؤول إلى الصفر عند النقطة «أ» وكذلك كيفية إقامة 
علاقات اقتصادية مع الحتمعات غير الإسلامية حارجيا. 

إن أرحو أن أكون قد بجحت فيما سبق في بيان ضرورة ارتباط البحث الاقتصادي 
الإإسلامي بالواقع في ظل ظروف بعيدة عن الوضع الأمثل» وذلك حن حكن تغيير هذه الظروف 
وتحقيق الوضع الأمثل ف النهاية. 
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التحليل في إطار الظروف المكانية وعملية التعميم: 

تبقى في النهاية نقطة متعلقة با منهج العلمي من حيث إمكانيات التطبيق قي الظروف المكانية 
امختلفة. فالبحث العلمي كما يقترن بفترة زمنية معينة يقترن أيضا بالظروف المكانية للحالة أو 
الحالات الي تم بحثها. فإذا ما تم التوصل إلى «نتيجة» معينة (تفسر لمشكلة أو وصف علاج ها) 
من بحث حالة أو أكثر في ظروف مكانية معينة أصبح هناك استعداد لتعميمها على الحالات 
المماثلة في نفس الظروف وفي المنهج التجريي حكن التعميم بعد الاختبار للتأكد من صحة ما 
وصلنا إليه في حالة بالنسبة للحالات الممائلة... وقد يثور بذهن البعض أن التعميم قي حالة 
الأقطار الإسلامية لا يحتاج للمرور قي نفس القناة الاحتيارية وذلك لتشابه أحوال هذه الأقطار... 
ولكن نقول على سبيل التأكيد: إن التماثل القائم ف الأصول الشرعية والعقدية ال تحكم الإطار 
العام لا يعن بالضرورة نماثلا في الأحوال الاقتصادية للأقطار المختلفة في نفس الفترة الزمنية... بل 
قا بكرن هماك اسان احلا رن دة لارا كاهو و ن اقطان اة اة 
القليلة العدد والأقطار الإسلامية الفقيرة الكثيرة العدد (مثلا الكويت وبنجلاديش) أو بين الأقطار 
الإإسلامية النامية ال قطعت شوطاً في بناء هيكلها الصناعي الحديث والأقطار الإسلامية الأحرى 
الت لم تبدأ بعد أو ما زالت في المراحل الأولية للتصنيع (مثل مصر أو الباكستان من جهة 
والصومال من جهة أحرى) وهكذا فإن التعميم بغض النظر عن اختلاف الظروف المكانية بمكن 
أن يقودنا في بعض الحالات إلى أحطاء حسيمة. ولذلك فلكي يكون البحث الاقتصادي 
الإإسلامي نافعاً = أي قابلا للتطبيق دون آثار جانبية أو آثار معاكسة - يجب في كل حالة من 
الحالات الاستعانة بالمعلومات والبيانات الفعلية الخاصة بمذه الجالةء وذلك بعد الاطمئنان إلى 
صحتها فإذا كان ثمة تفسير لإحدى المشكلات الاقتصادية قي قطر من الأقطار الإسلامية» وكان 
تفسيراً صحيحاً في هذا القطر ولا يتبين ذلك إلا بعد احتباره فينبغي أيضاً أن نعمل على اختباره 
مرة ثانية وثالثة كلما أردنا الانتفاع به في معالحة هذه 
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اللشكلة في قطر إسلامي ثان أو ثالث. فإذا ثبت صلاحيته بالتجربة المتتالية فإن من الممكن تعميمه 
بعد ذلك. 

أرحو أن أكون قد سامت بمذه المحاضرة في إرساء دعائم المنهج العلمي للبحث الاقتصادي 
الإسلامي وبيان علاقة كل هذا بإمكانات التطبيق ف الواقع العملي. 

وال ك ول وار وأقول ,ما قاله الله عر وجل * ما أصابك ين حسَة فمن 
أَصَابَكَ من سَيعَةٍ قن تَفَسكَ 4 (النساء: من الآية ۷۹). 
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إنشاؤه: 


البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشعغت تطبيقاً بيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية 


الذي عقد في مدينة حدة في شهر ذي القعدة من عام ٠١۹۳‏ ه (الموافق ديسمبر عام ٠۹۷۳١‏ م). وانعقد الاجتماع 
الافتتاحي مجلس الحافظين في مدينة الریاض تي شهر رحب عام ۱۳۹۵ ه (الموافق شهر يوليو من عام ٠۹۷١‏ م) وتم 
افتتاح البنك رمیا في الیوم الخامس عشر من شهر شوال عام ۱۳۹۰ هد (الموافق العشرین من اکتوبر عام ٠۹۷١‏ م). 
أهدافه: 

إن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمحتمعات 
الإإسلامية بحتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. 
الوظائف الأساسية للبنك: 

تشتملل وظائف البنك على: المساهمة قي رؤوس أموال المشروعات» وتقدم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية في 
الدول الأعضاء» بالإضافة إلى تقد المساعدة المالية هذه الدول في أشكال أحرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

كما أن على البنك أن يقوم يإنشاء وإدارة صناديق خحاصة لأغراض معينة» ومن بينها صندوق لعونة الجتمعات الإسلامية في 
الدول غير الأعضاء وأن يتولى النظارة على صناديق الأموال الخاصة. وللبنك قبول الودائع» وتعبئة الموارد المالية بالوسائل المناسبة. 

ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارحية للدول الأعضاء» وأن يعزز التبادل التجحاري فيما بينها 
وحاصة قي السلع الإنتاحية» وأن يقدم هما المساعدة الفنيةء وأن يعمل لممارسة أنواع النشاط الاقتصادي وال مالي والمصرقي في 
الدول الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 
العضوية في البنك: 

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حن تاريخه (١ه)‏ دولة. والشرط الأساسي للعضوية هو كون الدولة عضوا تي 
منظمة المؤتمر الإسلامي على أن تكتتب قي رأس مال البنك وفقا لما يقرره ججحلس الحافظين. 
رأس مال البنك: 

رأس المال المصرح به ستة آلاف مليون دينار إسلامي» مقسمة إلى ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم منها عشرة 
آلاف دينار إسلامي. ورأس المال المكتتب فيه أربعة آلاف مليون دينار إسلامي - يدفع على مراحل محددة وبعملات قابلة 
للتحويل يقبلها البنك وذلك منذ الحرم عام ۱٤۱۳‏ ه (یولیو ۱۹۹۲ ء) بناء على قرار بجلس الحافظين. 

وقد كان رأس المال حن هاية عام ١٤١۲‏ ه ألفي مليون دينار إسلامي. 

(الدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي). 
مقر البنك: 

يقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية. وقد تم إنشاء ثلاثة مكاتب إقليمية للبنك بناء على 
قرارين صدرا عن جحلس المديرين التنفيذيين للبنك: أحدها ف مدينة الرباط بالمملكة المغربية» والثاي في كوالالمبور عاصمة 
ماليزياء والثالث في الآ عاصمة جمهورية قازاقستان. 
السنة المالية: 

السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية (القمرية). 
اللغة: 

اللغة الرسمية هي العربية مع استعمال اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغي عمل. 


